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أهدي هذا الجهد المتواضع

راجياً أن يكون لها نوراً يضيء درب العلم

وأن تكون دائماً مصدر فخر واعتزاز

المقدمة

في ظل سيادة العولمة القانونية

لم تعد المنازعات القانونية تحبس نفسها داخل الحدود
الجغرافية للدول. فالتجارة الدولية، وهجرة الأفراد،

وتدفق رؤوس الأموال، والتعاملات الرقمية عبر الحدود،
كلها عوامل جعلت من العنصر الأجنبي سمة ملازمة

لكثير من الخصومات القضائية. ومع هذا التحول
الجذري، برزت الحاجة الماسة إلى فهم دقيق لكيفية

إدارة هذه المنازعات أمام القضاء، بعيداً عن النظرة
المحلية الضيقة لقانون المرافعات التقليدي.

2



إشكالية الكتاب

يواجه الممارس القانوني والباحث على حد سواء،
تحدياً جسيماً عند التعامل مع منازعة ذات طابع

دولي. فالإجراءات التي تبدو بديهية في النظام
القانوني المحلي، قد تكون مصيدة إجرائية تؤدي إلى
سقوط الدعوى شكلاً، أو عدم نفاذ الحكم موضوعاً

في دولة أخرى. إن الفجوة بين النظرية الإجرائية
والتطبيق عبر الحدود هي الفجوة التي يسعى هذا

الكتاب لسدها.

هدف الكتاب

لا يهدف هذا الكتاب إلى توحيد قوانين المرافعات في
العالم، بل يهدف إلى:

1. توحيد الفهم للمبادئ الإجرائية المشتركة بين
العائلات القانونية الكبرى.
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2. تسهيل الممارسة بتقديم أدلة عملية لكيفية رفع
الدعاوى، التبليغ، الإثبات، والتنفيذ عبر الحدود.

3. توفير المقارنة لعرض الحلول المختلفة التي تبنتها
التشريعات المقارنة لنفس المشكلة الإجرائية.

منهجية البحث

اعتمدنا في هذا المؤلف منهجاً هجيناً يجمع بين
المنهج التحليلي المقارن، والمنهج التطبيقي بالاستناد

إلى اجتهادات المحاكم الدولية والوطنية.

هيكلية الكتاب

ينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام رئيسية، تبدأ
بالأسس النظرية، ثم الإجراءات عبر الحدود، ثم الأحكام

والتنفيذ، وتنتهي بالمستقبل والتكنولوجيا.
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القسم الأول

الأسس النظرية والإطار العام

الفصل الأول

العائلات القانونية الكبرى وتأثيرها على المرافعات

مقدمة الفصل

لا يمكن للمحامي أو القاضي المتعامل مع منازعة ذات
عنصر أجنبي أن يغفل عن الخلفية الفلسفية للنظام
القانوني المطبق، فالإجراءات القضائية ليست مجرد
خطوات شكلية إجرائية جامدة، بل هي تجسيد حي
لفلسفة الدولة في تحقيق العدالة، وتوزيع السلطات
بين الخصوم والقضاء. إن الفجوة الإجرائية بين النظام
اللاتيني والنظام الأنجلو ساكسوني قد تكون أعمق
من الفجوة الموضوعية، وقد تؤدي إلى مفاجآت غير
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سارة قد تصل إلى بطلان الإجراءات أو عدم نفاذ
الأحكام عبر الحدود.

يُعد تصنيف الأنظمة القانونية إلى عائلات قانونية
كبرى، وهو التصنيف الذي أرسى دعائمه الفقيه

الفرنسي رينيه ديفيد في مؤلفه الكلاسيكي النظم
القانونية المعاصرة، المدخل العلمي السليم لفهم

كيفية إدارة المنازعات الدولية. فكل عائلة قانونية تحمل
في طياتها مفهوماً خاصاً لدور القاضي، وطبيعة

الدليل، وقيمة الكتابة مقابل الشفاهية، مما ينعكس
مباشرة على استراتيجية التقاضي عبر الحدود.

وفي هذا الفصل، سنقوم بتحليل معمق لأبرز العائلات
القانونية المؤثرة في الساحة الإجرائية الدولية، وهي
النظام اللاتيني، والنظام الأنجلو ساكسوني، والنظام

الإسلامي، مع الوقوف عند نقاط التصادم الإجرائي
بينها، وكيفية إدارة هذا التصادم بما يخدم مصلحة

الموكل ويضمن نفاذ الحقوق.
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المبحث الأول

النظام اللاتيني أو عائلة القانون المدني

أولاً: الأصول الفلسفية والتاريخية

يستند النظام اللاتيني، المعروف بعائلة القانون
المدني، إلى التقنين كمصدر رئيسي وأوحد تقريباً

للقانون. تعود جذوره التاريخية إلى القانون الروماني،
مروراً بالقانون الكنسي، وصولاً إلى التقنينات الحديثة
وأبرزها التقنين النابليوني الفرنسي لعام 1804، الذي

شكل النموذج المحتذى لمعظم دول القارة الأوروبية
وأمريكا اللاتينية ومعظم الدول العربية بما فيها مصر.

في هذا النظام، يُنظر إلى القانون على أنه مجموعة
من القواعد المجردة والعقلانية، وضعها المشرع مقدماً

لتنظيم العلاقات الاجتماعية. وبناءً على ذلك، يُنظر
إلى القاضي على أنه فم القانون كما عبر عن ذلك
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مونتسكيو، ودوره الأساسي ينحصر في تطبيق النص
المكتوب على الوقائع المطروحة أمامه، دون سلطة
إنشاء قواعد قانونية جديدة عبر السوابق القضائية.

ثانياً: الخصائص الإجرائية المؤثرة على المرافعات

يترتب على هذه الفلسفة خصائص إجرائية مميزة تؤثر
مباشرة على سير المنازعات الدولية:

1. النظام التحقيقي أو دور القاضي الفعال

في النظام اللاتيني، القاضي ليس حكماً سلبياً
يكتفي بالاستماع إلى حجج الخصوم، بل هو مدير
للدعوى وسيدها. له الحق بل الواجب في توجيه

الإجراءات، وطلب أدلة لم يقدمها الخصوم، فيجوز له
ندب خبير من تلقاء نفسه، أو استدعاء شاهد لم
يطلبه الطرفان إذا رأى ضرورة لذلك للوصول إلى

الحقيقة المادية.
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الأثر العملي في المنازعات الدولية: قد يفاجأ الخصم
القادم من نظام خصومي بأن القاضي في الدولة

اللاتينية يطلب مستندات لم يطلبها الخصم الآخر، مما
يخل بتوازن الاستراتيجية القانونية المعدة مسبقاً، وقد

يعتبر تدخلاً غير مقبول في بعض الثقافات القانونية
الأخرى.

2. طبيعة الإجراءات المكتوبة

تغلب الكتابة على الشفاهية في النظام اللاتيني.
المذكرات المقدمة للمحكمة هي العمود الفقري

للدعوى، والجلسات الشفهية غالباً ما تكون شكلية أو
مختصرة جداً مقارنة بالنظام الأنجلو ساكسوني.

الأحكام تكون مسببة ومفصلة كتابةً تعكس المنطق
القانوني المجرد.

الميزة الإجرائية: توفر سجلاً دقيقاً ومكتوباً للإجراءات
يسهل مراجعته عند الطعن أو عند طلب تنفيذ الحكم

في الخارج، مما يعزز اليقين القانوني.
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3. تقييد وسائل الإثبات

توجد قواعد صارمة حول وسائل الإثبات المقبولة. مثلاً،
في بعض التشريعات اللاتينية، لا يجوز الإثبات بشهادة

الشهود ضد ما هو ثابت بالكتابة في المواد التجارية
فوق قيمة معينة، بينما في الأنظمة الأخرى قد يكون
الشهود مقبولين بحرية أكبر. كما أن للإقرار القضائي

حجية خاصة قد تختلف عن الإقرار خارج المجلس.

المبحث الثاني

النظام الأنجلو ساكسوني أو عائلة القانون العام

أولاً: الأصول الفلسفية والتاريخية

يعتمد هذا النظام، السائد في الولايات المتحدة،
المملكة المتحدة، كندا، وأستراليا، على السابقة

القضائية كمصدر رئيسي ملزم بجانب التشريع.

10



الفلسفة الإجرائية تركز على تساوي السلاح بين
الخصوم تحت إشراف حكم محايد، حيث تُصنع العدالة

من خلال المواجهة الكاملة بين طرفي النزاع.

ثانياً: الخصائص الإجرائية المؤثرة على المرافعات

يتميز هذا النظام بخصائص إجرائية قد تكون صادمة
للمتعاملين من الأنظمة اللاتينية:

1. النظام الخصومي ودور القاضي السلبي

القاضي في النظام الأنجلو ساكسوني حكم محايد
وسلبي، لا يبحث عن الدليل، بل يقيم الأدلة المقدمة
من الخصوم. إذا فشل محامي الخصم في تقديم دليل
حاسم، يخسر دعواه حتى لو كان القاضي يعلم يقيناً

حقيقة الأمر من خلال قرائن أخرى.

الأثر العملي: يتطلب هذا النظام فريقاً قانونياً ضخماً
ومكلفة جداً، حيث يقع عبء الإثبات بالكامل على
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عاتق المحامي وليس المحكمة، مما يرفع تكاليف
التقاضي الدولي بشكل هائل.

2. مرحلة اكتشاف المستندات

هذه هي السمة الأبرز والأكثر خطورة في النظام
الأمريكي خاصة. قبل المحاكمة، يحق لكل خصم طلب
أي مستند لدى الخصم الآخر له علاقة بالدعوى، حتى

لو كان هذا المستند يضر بمصلحة من يطلب منه.

التحدي الدولي: شركات من دول لاتينية ترفض غالباً
الامتثال لطلبات اكتشاف المستندات الأمريكية بحجة

قوانين السرية البنكية أو حماية البيانات مثل لائحة
الحماية العامة للبيانات في الاتحاد الأوروبي، مما

يخلق أزمات إجرائية وقضائية قد تصل إلى عقوبات
مالية ضخمة.

3. المرافعات الشفهية وهيئة المحلفين
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التركيز على الإقناع الشفهي أمام المحكمة وأمام
هيئة المحلفين في المواد الجنائية وبعض المدنية في
الولايات المتحدة. مهارة المحامي الشفهية هنا تفوق

أهمية المذكرات المكتوبة، وقد يكون لعاطفة هيئة
المحلفين تأثير أكبر من النص القانوني المجرد.

المبحث الثالث

النظام الإسلامي والأنظمة المختلطة

أولاً: النظام الإسلامي والأصول الفقهية

يستند النظام الإسلامي إلى الشريعة الإسلامية
كمصدر أعلى، مستمدًا من القرآن والسنة والإجماع

والقياس. الإجراءات في الفقه الإسلامي تتميز
بالمرونة والتركيز على الوصول إلى اليقين والصلح.

القاعدة الإجرائية الذهبية: البينة على من ادعى
واليمين على من أنكر.
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دور القاضي: القاضي الحاكم له ولاية واسعة في
التوجيه والإصلاح، وله سلطة تقديرية كبيرة في تقييم
الأدلة دون تقييد صارم بعدد الشهود أو نوعياتهم في

جميع الأحوال، مع التركيز على عدالة الشهود.

التطبيق الحديث: دول مثل المملكة العربية السعودية
والإمارات طورت أنظمة مرافعات حديثة لكنها حافظت
على الجوهر الإسلامي في الإثبات واليمين والصلح.

ثانياً: الأنظمة المختلطة

تجمع بين تقنين القوانين تأثير لاتيني وبين بعض مرونة
الإثبات والتحكيم تأثير أنجلو ساكسوني وعالمي. مصر

نموذجاً تطبق قانون مرافعات مكتوب لكنها تأثرت
بالفقه الفرنسي، وفي السنوات الحديثة بدأت تتجه

نحو التحكيم التجاري الدولي كنظام موازٍ.

التحدي: الازدواجية في التفسير القضائي أحياناً بين
النص المكتوب والسوابق القضائية الحديثة لمحاكم
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النقض.

المبحث الرابع

التصادم الإجرائي بين الأنظمة دراسات حالة

الحالة الأولى: طلب أدلة من الخارج وصراع السيادة

محكمة أمريكية تطلب من بنك في سويسرا تسليم
كشف حساب لعميل متهم بالاحتيال عبر مرحلة

الاكتشاف المباشر. البنك يرفض بحجة قانون السرية
السويسري والنظام اللاتيني السيادي. المحكمة

الأمريكية قد تعتبر هذا رفضاً للعدالة وتصدر أحكاماً
افتراضية.

الحل القانوني: اللجوء إلى اتفاقية لاهاي للحصول
على الأدلة لعام 1970 والتي توفر قناة دبلوماسية
وقضائية رسمية لطلب الأدلة تحترم سيادة الدولة

المطلوب منها، حيث قضت المحكمة العليا الأمريكية
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في قضية ايروسباسيال بأن الاتفاقية هي الطريق
المفضل وإن لم يكن الحصري.

الحالة الثانية: تنفيذ الأحكام وحماية البيانات

حكم صادر من محكمة أمريكية يعتمد على مرحلة
اكتشاف مستندات واسعة قد يرفض تنفيذه في دولة
أوروبية إذا رأت أن الإجراءات انتهكت حقوق الدفاع أو

السرية المحمية بنظامها العام وفق لائحة حماية
البيانات العامة.

الحالة الثالثة: التعويضات العقابية

النظام الأنجلو ساكسوني يجيز التعويضات العقابية
التي تهدف إلى العقاب والردع وليس فقط التعويض.

النظام اللاتيني والإسلامي يركزان على التعويض عن
الضرر الفعلي فقط. عند طلب تنفيذ حكم أمريكي

بتعويضات عقابية في دولة عربية أو أوروبية، قد يتم
رفض تنفيذ بند التعويض العقابي كله أو جزئاً ل
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مخالفته النظام العام.

دليل الممارس العملي للفصل الأول

أولاً: قبل التعاقد

لا تكتفِ بتحديد القانون الواجب التطبيق على
الموضوع، بل حاول تحديد الإجراءات إن أمكن عبر

اللجوء للتحكيم الدولي لتجنب صدام الأنظمة القضائية
الوطنية المختلفة. التحكيم يمنحك مرونة إجرائية تجمع

بين مزايا النظامين.

ثانياً: إدارة توقعات الموكل

أخبر عميلك القادم من نظام لاتيني أن التقاضي في
لندن أو نيويورك قد يكلفه ملايين الدولارات فقط في

مرحلة اكتشاف المستندات قبل بدء المحاكمة الفعلية.
الفرق في التكلفة ليس هامشياً بل هو جوهري وقد
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يحدد جدوى التقاضي من عدمها.

ثالثاً: حماية البيانات

عند التعامل مع قضايا عبر الحدود، راجع دائماً قوانين
حماية البيانات مثل اللائحة الأوروبية قبل إرسال أي

مستند يحتوي على بيانات شخصية عبر الحدود، حتى
لو طلبته المحكمة، واستشر محامٍ محلي في الدولة

المطلوب منها البيانات لتجنب العقوبات الجنائية.

رابعاً: صياغة العقود

عند صياغة العقود الدولية، ضع في الحسبان النظام
الإجرائي للمحكمة المختارة. إذا اخترت محكمة أنجلو

ساكسونية، ضع بنوداً تحد من نطاق اكتشاف
المستندات قدر الإمكان لحماية أسرارك التجارية.

خاتمة الفصل
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إن فهم العائلات القانونية ليس ترفاً أكاديمياً، بل هو
ضرورة إجرائية ملحة. المحامي الدولي الناجح هو من

يستطيع الترجمة ليس فقط بين اللغات، بل بين
الأنظمة الإجرائية. هو من يعرف متى يطلب الدليل

كتابةً أمام قاضٍ لاتيني، ومتى يركز على المرافعة
الشفهية أمام هيئة محلفين، ومتى يثير دفوع النظام

العام لحماية موكله من إجراءات غريبة عن ثقافته
القانونية. وفي الفصول التالية، سننتقل من هذا الإطار

النظري إلى المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة التي
لتوحيد هذه الأنظمة المتباينة تحت مظلة واحدة من

العدالة.

الفصل الثاني

المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة

مقدمة الفصل

19



في ظل تعدد الأنظمة القانونية وتباين الإجراءات
القضائية عبر الحدود، ظهرت الحاجة الماسة إلى وضع
حد أدنى من المعايير الإجرائية التي لا يجوز لأي دولة

مخالفتها إذا أرادت أن يحظى قضائها بالاحترام الدولي،
وأن تكون أحكامها قابلة للتنفيذ عبر الحدود. لم تعد

هذه المعايير مجرد أخلاقيات قضائية أو مبادئ مثالية،
بل تحولت إلى قواعد قانونية ملزمة عبر الاتفاقيات
الدولية والدساتور الوطنية، تشكل ما يعرف بالنظام

العام الإجرائي الدولي.

يستند هذا الفصل إلى تحليل معمق للمواثيق الدولية
الكبرى، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية لعام 1966، والاتفاقية الأوروبية لحقوق

الإنسان لعام 1950، بالإضافة إلى الاجتهادات القضائية
الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

ومحكمة العدل الدولية، والتي شكلت بلورة عملية
لمفهوم المحاكمة العادلة في المنازعات ذات العنصر

الأجنبي.
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المبحث الأول

الإطار التعاهدي والدستوري للمحاكمة العادلة

أولاً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

نصت المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان على أن لكل إنسان الحق، على قدم

المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته
محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً،

للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جنائية
موجهة إليه. وقد اعتبرت هذه المادة الحجر الأساس
الذي انطلقت منه كافة المواثيق الإقليمية والوطنية

لضمانات التقاضي.

ثانياً: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية
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تعد المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي المرجع
الأهم والأكثر تفصيلاً في مجال الضمانات الإجرائية.

فقد نصت صراحة على حق الجميع في المساواة أمام
القضاء، وحق كل فرد في محاكمة عادلة وعلنية،

تنظرها محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، منشأة
وفقاً للقانون. كما أرسى العهد مبادئ محددة مثل

قرينة البراءة، وحق المتهم في الدفاع، وحق الاستعانة
بمحام، وحق مراجعة الحكم من محكمة أعلى.

ثالثاً: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

تمثل المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية النموذج
الأكثر تطوراً قضائياً في تفسير المحاكمة العادلة. فقد

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في
ستراسبورغ آلاف الأحكام التي فسرت نصوص المادة

السادسة تفسيراً موسعاً ملزماً للدول الأعضاء، مما
جعل من الاجتهاد الأوروبي مصدراً فعلياً للقانون

الإجرائي الدولي، خاصة في مسائل المعقولية في
المدة، واستقلالية القضاء، وحق الوصول إلى المحكمة.

22



المبحث الثاني

حق الدفاع كأصل إجرائي آمر

أولاً: حق الإخطار والتبليغ

لا تبدأ المحاكمة العادلة فعلياً إلا عندما يعلم الخصم
بها علماً يقيناً يتيح له إعداد دفاعه بشكل كافٍ. وفي

المنازعات الدولية، يكتسب هذا المبدأ أهمية
استثنائية، حيث يعتبر التبليغ غير الصحيح أو الناقص

السبب الأول والأكثر شيوعاً لرفض تنفيذ الأحكام
الأجنبية.

تشترط المعايير الدولية أن يكون التبليغ رسمياً، وأن
يتم بلغة يفهمها الخصم، وأن يمنحه مهلة زمنية

معقولة للاستجابة. وقد أكدت اتفاقية لاهاي للتبليغ
لعام 1965 على أن التبليغ عبر البريد المباشر قد لا
يكفي في بعض الدول، وأن القنوات الدبلوماسية أو

السلطات المركزية هي الضمانة الأهم لصحة
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الإجراءات.

أي حكم يصدر في دعوى لم يبلغ فيها المدعى عليه
تبليغاً صحيحاً يسمح له بالدفاع، يعتبر منعدماً أو

قابلاً للإلغاء في مرحلة تنفيذ الحكم الأجنبي، وذلك
لانتهاكه جوهرياً لحق الدفاع الذي يحميه النظام العام

الدولي.

ثانياً: حق التمثيل القانوني

للخصم حق اختيار محاميه للدفاع عنه، وهو حق كفله
العهد الدولي والمواثيق الإقليمية. إلا أن هذا الحق

يصطدم في الممارسة الدولية بسيادة الدول وتنظيمها
لمهنة المحاماة.

ففي حين تسمح بعض الأنظمة الأنجلو ساكسونية
للمحامي الأجنبي بالمرافعة بتصريح خاص، تغلق

أنظمة أخرى أبواب المرافعة أمام غير المسجلين في
جدول المحامين المحليين حفاظاً على جودة الأداء

ومعرفته بالإجراءات المحلية.
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الحل العملي الذي أرساه الفقه الدولي هو جواز توكيل
محامٍ أجنبي للاستشارة وصياغة المذكرات، بشرط

التعاون مع محامٍ محلي مرخص له بالمرافعة أمام
المحكمة، مما يجمع بين الخبرة الدولية والمعرفة

الإجرائية المحلية.

ثالثاً: حق الاطلاع على الملف والأدلة

لا يجوز أن تستند المحكمة في حكمها إلى دليل لم
يطلع عليه الخصم الآخر ولم يُسنح له الفرصة

للتعقيب عليه. هذا المبدأ المعروف بمبدأ التناقض أو
مبدأ الخصومة، هو جوهر المحاكمة العادلة.

في المنازعات الدولية، يثار هذا المبدأ بقوة عند طلب
تنفيذ الأحكام، حيث يفحص قاضي التنفيذ ما إذا كان

الخصم قد أتيحت له فرصة حقيقية لمناقشة الأدلة
المقدمة ضده. وقد رفضت محاكم تنفيذ في دول عربية

وأوروبية أحكاماً صادرة من دول أخرى لأن المحكمة
الأصلية استندت إلى تقارير خبراء لم يتم إبلاغ الخصم
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بها أو مناقشتها في جلسة علنية.

المبحث الثالث

استقلال وحياد القضاء

أولاً: الاستقلال العضوي

يشترط دولياً أن تتمتع المحكمة بضمانات كافية
لاستقلالها عن السلطة التنفيذية وعن أطراف النزاع.

تتضمن هذه الضمانات عدم قابلية القضاة للعزل إلا
لأسباب تأديبية محددة وبإجراءات خاصة، واستقلال

ميزانية القضاء، وعدم خضوعهم لتعليمات خارجية في
أحكامهم.

في منازعات الاستثمار بين المستثمر الأجنبي
والدولة، يثار دائماً دفع انعدام الحياد إذا نظر الدعوى

محاكم الدولة نفسها، وهو ما دفع الدول إلى إبرام
اتفاقيات حماية استثمار تحيل النزاع للتحكيم الدولي
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لضمان حياد الفصل في الخصومة.

ثانياً: الحياد الذاتي والموضوعي

الحياد الذاتي يعني خلو القاضي من أي مصلحة
شخصية في الدعوى، سواء كانت مالية أو قرابة أو
عداء شخصي. أما الحياد الموضوعي فيعني وجود

ضمانات موضوعية تستبعد أي شك مشروع في تحيز
القاضي.

المعيار الدولي المعتمد هو معيار الشك المشروع، أي
أنه لا يكفي أن يكون القاضي محايداً فعلياً، بل يجب
أن تبدو ظروف القضية بحيث لا تثير شكاً معقولاً في

حياده لدى مراقب خارجي موضوعي. وقد نقضت
المحكمة الأوروبية حقوق الإنسان أحكاماً لمجرد

اجتماع القاضي مع أحد أطراف الدعوى في عشاء
عمل قبل الحكم، اعتباراً أن ذلك يمس مظهر الحياد.

المبحث الرابع
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معقولية المدة وعلانية الجلسات

أولاً: المعقولية في المدة

التقاضي ليس حقاً مطلقاً في البطء، والعدالة
المتأخرة ليست عدالة. لقد استقر الفقه والقضاء

الدولي على أن تأخير الفصل في الدعوى لسنوات دون
مبرر إجرائي مقبول يعتبر انتهاكاً للمحاكمة العادلة.

تأخذ المحاكم الدولية في اعتبارها عند تقييم
المعقولية عدة معايير: تعقيد القضية، سلوك الخصوم،
وسلوك السلطات القضائية. وفي النظام الأوروبي، قد

تلتزم الدولة بدفع تعويضات للخصم عن ضرر المعاناة
من طول مدة التقاضي، حتى لو فاز في الدعوى

الأصلية.

ثانياً: العلانية والاستثناءات
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الأصل في المحاكمات الدولية أن تكون الجلسات
علنية، والأحكام ناطقة بها في جلسة علنية، لضمان

رقابة الرأي العام على القضاء ومنع التعسف.

غير أن المعايير الدولية تجيز الاستثناء من العلانية في
حالات محددة حصراً، مثل حماية الأحداث، أو النزاعات
المتعلقة بالأحوال الشخصية، أو عندما تقتضي حماية

الأسرار التجارية والصناعية أو النظام العام ذلك.

في التحكيم التجاري الدولي، تنقلب القاعدة لتصبح
السرية هي الغالب وليست الاستثناء، حماية لسمعة
الأطراف وأسرارهم التجارية، وهو ما يعتبر متوافقاً مع

المعايير الدولية طالما وافق الأطراف على ذلك صراحة.

المبحث الخامس

النظام العام الإجرائي كحاجز للتنفيذ

عند طلب تنفيذ حكم أجنبي، تفحص المحكمة المحلية
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مدى توافق الإجراءات التي اتبعت في الدولة الصادر
منها الحكم مع النظام العام الإجرائي المحلي

والدولي. والنظام العام الإجرائي هو مجموعة المبادئ
الأساسية التي ترتكز عليها فكرة العدالة في الدولة،

والتي لا يجوز المساس بها.

من أمثلة انتهاك النظام العام الإجرائي دولياً: الحكم
الصادر بناءً على اعتراف انتزع تحت التعذيب، أو الحكم
الصادر دون تمكين الخصم من تقديم دفاعه، أو الحكم

الصادر عن محكمة غير مختصة وفقاً لقواعد الاختصاص
الدولي الآمرة.

وقد استقر القضاء المقارن على أن دفع النظام العام
يجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً، فلا يرفض الحكم

الأجنبي لمجرد مخالفة قانون محلي، بل فقط إذا مس
المبادئ الجوهرية للعدالة.

دليل الممارس العملي للفصل الثاني
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أولاً: في مرحلة الطعن

عند الطعن في حكم أجنبي لمنع تنفيذه في بلدك،
ركز على ثغرات المحاكمة العادلة أكثر من خطأ

المحكمة في تطبيق القانون الموضوعي. محاكم
التنفيذ لا تعيد النظر في موضوع النزاع، لكنها تراقب

بدقة سلامة الإجراءات وحقوق الدفاع. إثبات عدم
التبليغ الصحيح أو حرمان الخصم من مناقشة دليل

معين هو طريق مختصر لنجاح دفع عدم التنفيذ.

ثانياً: في مرحلة التقاضي الأصلي

إذا كنت تمثل مدعياً يريد حكماً قابلاً للتنفيذ دولياً،
احرص على توثيق كل إجراءات التبليغ والإعلان بدقة
متناهية. احتفظ بإيصالات البريد، وشهادات التسليم،
ومحاضر الجلسات التي تثبت حضور الخصم أو علمه

بالدعوى. هذه الوثائق ستكون درعك الحصين أمام أي
طعن مستقبلي بالنظام العام الإجرائي.
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ثالثاً: في عقود التحكيم

عند صياغة شرط التحكيم، حدد بوضوح قواعد
الإجراءات التي ستطبق، وتأكد من أنها تتضمن ضمانات

كافية للمحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية، لتجنب
خطر إلغاء الحكم لاحقاً لانتهاك حق الدفاع.

خاتمة الفصل

إن المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة هي الخيط
الناظم الذي يربط بين الأنظمة الإجرائية المتباينة.

وهي ليست مجرد شعارات إنسانية، بل هي قواعد
قانونية عملية تحدد مصير الأحكام عبر الحدود. فهم
هذه المبادئ وإتقان تطبيقها هو الفارق بين محامٍ

دولي ناجح وآخر يعاني من رفض أحكام موكلية في
كل مرة يعبر فيها الحدود. وفي الفصل التالي، سننتقل

لاستعراض المصادر القانونية التي تستمد منها هذه
المبادئ قوتها الإلزامية.
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الفصل الثالث

مصادر قانون المرافعات الدولي

مقدمة الفصل

قانون المرافعات الدولي ليس مدوناً في كتاب واحد،
ولا يخضع لسيادة مشرع واحد، بل هو مزيج معقد
ومتشابك من الاتفاقيات الدولية، القوانين الوطنية،
المبادئ العامة للقانون، والسوابق القضائية. فهم

هرمية هذه المصادر وتفاعلها هو المفتاح لحل تنازع
القوانين الإجرائية، وتحديد الإجراء الواجب التطبيق في

كل مرحلة من مراحل النزاع عبر الحدود.

يتميز القانون الإجرائي الدولي بخصوصية فريدة،
فالقاعدة العامة هي أن الإجراءات تحكمها قانون

المحكمة، أي قانون الدولة التي تنظر الدعوى، وذلك
لارتباط الإجراءات بسيادة الدولة وسلطتها القضائية.
غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة، فقد تعلو عليها
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الاتفاقيات الدولية، أو تستثنى منها مسائل معينة
تعتبر موضوعية بطبيعتها.

المبحث الأول

الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف

أولاً: اتفاقيات لاهاي للقانون الدولي الخاص

تعتبر مؤتمرات لاهاي للقانون الدولي الخاص المصدر
التشريعي الأهم في توحيد الإجراءات المدنية

والتجارية عبر الحدود. وقد أنتجت هذه المؤتمرات
سلسلة من الاتفاقيات التي شكلت العمود الفقري

للتعاون القضائي الدولي.

اتفاقية التبليغ والإعلان لعام 1965

أنشأت هذه الاتفاقية نظاماً موحداً للتبليغ عبر
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الحدود، حيث ألزمت كل دولة متعاقدة بتعيين سلطة
مركزية تستلم طلبات التبليغ الواردة من الدول الأخرى

وتنفذها وفق إجراءاتها المحلية. وقد حلت هذه
الاتفاقية محل الطرق الدبلوماسية البطيئة، ووفرت

يقيناً قانونياً حول صحة التبليغ.

تنص الاتفاقية على أن التبليغ يجب أن يتم بلغة الدولة
المطلوب التبليغ فيها، وتجيز للدول التحفظ على طرق

تبليغ معينة مثل البريد المباشر. أي تبليغ يتم خارج
القنوات التي ترسمها الاتفاقية بين الدول المتعاقدة قد

يعتبر باطلاً ومخالفاً للسيادة.

اتفاقية الحصول على الأدلة لعام 1970

نظمت هذه الاتفاقية كيفية طلب الأدلة من دول أجنبية
عبر خطابات الندب القضائية. وقد وضعت ضوابط صارمة
لحماية سيادة الدول، حيث يجوز للدولة المنفذة رفض

الطلب إذا رأت أنه يمس بسيادتها أو أمنها.

كما حظرت الاتفاقية بشكل ضمني ممارسات اكتشاف
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المستندات الواسعة النمط الشائعة في النظام
الأمريكي، معتبرة إياها صيداً عشوائياً للأدلة لا يتوافق

مع التعاون القضائي الدولي المحترم للسيادات.

اتفاقية اختيار المحكمة لعام 2005

تعد هذه الاتفاقية نقلة نوعية في مجال الاختصاص
القضائي الدولي، حيث ألزمت المحاكم غير المختارة

بالامتناع عن النظر في النزاع إذا وجد اتفاق اختيار
محكمة صالح وحصري بين الأطراف. كما ألزمت

المحكمة المختارة بالنظر في الدعوى، مما حد من
ظاهرة السياحة القضائية ومن تنازع الاختصاص

الإيجابي.

ثانياً: اتفاقية نيويورك للتحكيم لعام 1958

رغم أنها خاصة بالتحكيم، إلا أن اتفاقية نيويورك أثرت
بعمق على قانون المرافعات القضائية، خاصة في مجال

تنفيذ الأحكام الأجنبية. فقد اعتبرت المعيار الذهبي
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للاعتراف بالأحكام الصادرة عن هيئات خاصة، ووضعت
قائمة حصرية لأسباب رفض التنفيذ، مما قلص سلطة

القاضي الوطني في الرقابة على الأحكام الأجنبية.

ثالثاً: الاتفاقيات الإقليمية

على المستوى الإقليمي، تبرز لوائح الاتحاد الأوروبي
كأكثر النصوص تطوراً وتفصيلاً. فلائحة بروكسل الأولى
المعدلة وحدت قواعد الاختصاص القضائي والتنفيذ بين

دول الاتحاد بشكل شبه موحد، ألغت في كثير من
الأحوال إجراءات الأكزيكواتور الوسيطة، وجعلت الحكم
الصادر في دولة عضواً قابلاً للتنفيذ في دولة أخرى

تلقائياً تقريباً.

المبحث الثاني

الاتفاقيات الثنائية للمساعدة القضائية
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تلجأ الدول إلى إبرام اتفاقيات ثنائية لتنظيم العلاقات
القضائية بينها بشكل أكثر تفصيلاً وملاءمة لظروف كل

منها. وغالباً ما تغطي هذه الاتفاقيات مجالات أوسع
من الاتفاقيات متعددة الأطراف، لتشمل المساعدة في
الإجراءات الجنائية والمدنية، وتبادل المعلومات، وتنفيذ

الأحكام.

القاعدة القانونية المستقرة هي أن الاتفاقية الثنائية
تُطبقاً على الاتفاقية متعددة الأطراف إذا كانت أكثر
ملاءمة للتنفيذ أو أكثر تفصيلاً، ما لم تنص الاتفاقية

متعددة الأطراف على خلاف ذلك.

مثالاً على ذلك، اتفاقيات المساعدة القضائية التي
أبرمتها جمهورية مصر العربية مع العديد من الدول

العربية والأوروبية، والتي تنظم طرق التبليغ المباشر
بين وزارات العدل، وتختصر الوقت مقارنة بطرق لاهاي

التقليدية.

المبحث الثالث
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القانون الوطني للمحكمة

أولاً: قاعدة قانون المحكمة

القاعدة العامة في القانون الدولي الخاص هي أن
الإجراءات القضائية تحكمها قانون الدولة التي تنظر

الدعوى. والتبرير القانوني لهذه القاعدة يستند إلى
سيادة الدولة، وعدم إمكانية إلزام القاضي بتطبيق

إجراءات أجنبية لا يعرفها ولا يملك أدوات تنفيذها على
إقليمه.

وبالتالي، حتى لو كان القانون الواجب التطبيق على
موضوع النزاع هو القانون الإنجليزي مثلاً في عقد

تجاري، فإن الإجراءات المتبعة أمام المحكمة المصرية
هي قانون المرافعات المصري من حيث مواعيد

الطعون، وطرق التبليغ، وشكل المذكرات، وأصول
المرافعة.

ثانياً: الاستثناءات على القاعدة

39



هناك استثناءات هامة على قاعدة قانون المحكمة،
حيث قد تطبق إجراءات أجنبية في حالات محددة:

1. إذا نصت اتفاقية دولية على إجراء مخالف، فإن
الاتفاقية تعلو على القانون المحلي وفقاً لمبدأ سمو

الاتفاقيات الدولية.

2. المسائل التي تعتبر موضوعية وليست إجرائية
بحكم طبيعتها، مثل تقادم الدعوى، قد يخضع للقانون

الواجب التطبيق على الموضوع وليس قانون المحكمة،
وفقاً لتصنيف القانون الوطني.

3. في التحكيم الدولي، يتمتع الأطراف بحرية أكبر في
اختيار الإجراءات الواجب تطبيقها، وقد يختارون إجراءات

لا تنتمي لقانون مقر التحكيم.

المبحث الرابع

المبادئ العامة للقانون والعرف الدولي
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في حال عدم وجود نص في اتفاقية أو قانون وطني،
تلجأ المحاكم إلى المبادئ العامة للقانون المستقرة

في الأنظمة القانونية المتمدنة. ومن أبرز هذه
المبادئ:

مبدأ حسن النية الإجرائي: يمنع الخصوم من استخدام
الإجراءات للمماطلة أو الإضرار بالخصم، ويلزمهم

بالتعاون في سير الدعوى.

مبدأ قوة الشيء المقضي به: الحكم النهائي يحوز
حجية لا تقبل الطعن بين نفس الخصوم وفي نفس
الموضوع، وهو مبدأ مقبول عالمياً يضمن استقرار

المعاملات.

مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق: لا يجوز
للخصم ممارسة حق إجرائي بقصد الإضرار بالغير، مثل

رفع دعاوى كيدية متعددة في دول مختلفة.
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أما العرف الدولي، فيتمثل في الممارسات التي تكررت
بين الدول واعتبرت قانوناً، مثل قواعد الحصانات

القضائية للدول ورؤسائها، والتي تمنع رفع الدعاوى
ضدهم أمام المحاكم الوطنية إلا في حدود ضيقة

تتعلق بأعمال الإدارة لا أعمال السيادة.

المبحث الخامس

السوابق القضائية كمصدر تفسيري

رغم أن السوابق القضائية لا تعد مصدراً رسمياً ملزماً
في الأنظمة اللاتينية كما هي في الأنظمة الأنجلو

ساكسونية، إلا أن الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا
الدولية والوطنية تلعب دوراً حاسماً في تشكيل قانون

المرافعات الدولي.

أحكام محكمة العدل الدولية تفسر الاتفاقيات الدولية
وتحدد نطاق تطبيقها.

42



أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شكلت
مرجعية إلزامية لدول أوروبا في مسائل المحاكمة

العادلة.

أحكام محاكم النقض في الدول الكبرى مثل فرنسا
ومصر والولايات المتحدة تشكل اجتهاداً مستقراً

يسترشد به المحامون والقضاة في حل الإشكاليات
الإجرائية المستجدة.

دليل الممارس العملي للفصل الثالث

أولاً: التحقق من النفاذ

قبل الاعتماد على اتفاقية دولية في مرافعاتك، تحقق
من نشرها في الجريدة الرسمية للدولة وإيداع وثائق

التصديق عليها. فالاتفاقية غير المنشورة لا تُطبق
محلياً في كثير من التشريعات، وقد يرفض القاضي

تطبيقها لاعتبارها غير نافذة داخلياً.
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ثانياً: إثارة النص الدولي

إذا تعارض قانون المرافعات المحلي مع اتفاقية دولية،
يجب على المحامي إثارة نص الاتفاقية صراحة في

مذكراته وطلباته. فالقاضي قد يطبق القانون المحلي
تلقائياً لجهله بالاتفاقية أو لاعتقاده بعدم نفاذها، ودور
المحامي هو تنبيه المحكمة لسمو الاتفاقية الدولية.

ثالثاً: الجمع بين المصادر

لا تعتمد على مصدر واحد. في الدعاوى المعقدة،
استند في دفوعك إلى الاتفاقيات الدولية أولاً، ثم

المبادئ العامة، ثم السوابق القضائية المؤيدة لرأيك،
مما يبني حصناً منيعاً حول موقفك القانوني.

خاتمة الفصل

إن مصادر قانون المرافعات الدولي تشكل نسيجاً
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معقداً يتطلب من الممارس القانوني مهارة عالية في
التنقل بين مستوياته المختلفة. من الاتفاقية الدولية
العليا، إلى القانون الوطني الإجرائي، مروراً بالمبادئ

العامة العادلة. إتقان هذا التنقل هو ما يميز الخبير
الدولي، وهو ما سنحتاجه في الفصول القادمة عند

الخوض في تفاصيل الاختصاص القضائي الدولي
وقواعده الشائكة.

الفصل الرابع

قواعد الاختصاص القضائي الدولي

مقدمة الفصل

يُعد الاختصاص القضائي الدولي التعبير الإجرائي الأبرز
عن سيادة الدولة، فهو يحدد نطاق سلطة محاكمها

في النظر في المنازعات التي تحتوي على عنصر
أجنبي. ولا يمكن فهم قواعد الاختصاص الدولي بمعزل

عن السياق السياسي والاقتصادي الذي تحكم فيه،
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فكل دولة تسعى إلى بسط نفوذ قضائها لحماية
مصالح مواطنيها واقتصادها الوطني، مما يخلق حالة

من التنافس أحياناً والتعاون أحياناً أخرى بين الأنظمة
القضائية المختلفة.

الإشكالية الجوهرية في هذا الفصل تكمن في التوازن
الدقيق بين مبدأ سيادة الدولة من جهة، ومتطلبات

العدالة الدولية وتنقل الأفراد والأموال من جهة أخرى.
فلو انفرادت كل دولة بتحديد اختصاص محاكمها دون

ضوابط دولية، لأدى ذلك إلى تنازع حاد في الاختصاص،
وإلى صدور أحكام متضاربة، وإلى صعوبة تنفيذها عبر

الحدود. لذا، يسعى الفقه الدولي إلى وضع معايير
موضوعية ومقبولة عالمياً لتحديد الاختصاص، تضمن

اليقين القانوني وتحمي الخصوم من التعسف
الإجرائي.

المبحث الأول

معيار الجنسية في تحديد الاختصاص الدولي
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أولاً: الأساس النظري للمعيار

يربط معيار الجنسية الاختصاص القضائي بشخصية
الخصم، بغض النظر عن مكان إقامته أو مكان وقوع
النزاع. فإذا كان أحد الخصوم يحمل جنسية الدولة،

تختص محاكمها بالنظر في الدعوى. يستند هذا المعيار
إلى فكرة الحماية القنصلية والقومية، حيث تعتبر الدولة

أن مواطنيها امتداد لها، وبالتالي فإن محاكمها هي
الحامي الطبيعي لحقوقهم أينما وجدوا.

ثانياً: التطبيق في التشريعات المقارنة

يُطبق هذا المعيار بشكل واسع في الدول اللاتينية،
четырнадцать وعلى رأسها فرنسا ومصر. فالمادة
من القانون المدني الفرنسي القديم، والمادة الأولى

من قانون المرافعات المصري في بعض تفاسيرها،
تمنح المواطن الحق في رفع الدعوى على الأجنبي

أمام محاكم بلده، حتى لو كان العقد قد أبرم ونُفذ في
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الخارج.

غير أن هذا المعيار يواجه انتقادات فقهية وقضائية
دولية واسعة، باعتباره معياراً واسعاً قد يؤدي إلى
اختصاص محاكم لا صلة حقيقية لها بموضوع النزاع،

مما يهدد مبدأ الحياد ويصعب تنفيذ الأحكام الناتجة في
دولة المدعى عليه.

ثالثاً: القيود والاتجاهات الحديثة

بسبب الانتقادات الموجهة لمعيار الجنسية، بدأت
العديد من الدول في تقييد تطبيقه. فبعض التشريعات
اشترطت وجود ارتباط فعلي بالدولة، مثل وجود أصول

للمدعى عليه، أو أن يكون النزاع متعلقاً بحالة
شخصية للمواطن. كما أن المحاكم الدولية تميل إلى
عدم الاعتراف بالأحكام المبنية على معيار الجنسية

وحده إذا لم يكن هناك ارتباط جغرافي أو اقتصادي
بالدولة، اعتباراً أنه اختصاص جائح يمس سيادة الدولة

الأخرى.
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المبحث الثاني

معيار الموطن أو المقر

أولاً: المبدأ العام

يقوم هذا المعيار على القاعدة اللاتينية الشهيرة
المدعى عليه يتبع منتدى موطنه. وهو المعيار السائد

في الأنظمة الأنجلو ساكسونية ومعظم دول الاتحاد
الأوروبي وفق لائحة بروكسل. الفكرة الأساسية هنا

هي تحقيق التوازن بين الخصوم، فمن يرفع الدعوى هو
من يتحمل عبء التنقل إلى محكمة مدعى عليه، مما
يمنع المدعي من اختيار محكمة بعيدة لإرهاق خصمه.

ثانياً: مزايا المعيار عملياً

يتميز معيار الموطن بأنه يسهل تنفيذ الحكم لاحقاً،
حيث توجد أصول المدعى عليه غالباً في موطنه. كما
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أنه يضمن للمدعى عليه الدفاع أمام قاضيه الطبيعي
الذي يعرف لغته وقوانينه. وفي الشركات متعددة
الجنسيات، تطور المعيار ليشمل ليس فقط المقر

الاجتماعي الرسمي، بل المركز الفعلي للإدارة، لمنع
الشركات من توطين مقارها في دول ذات قوانين مرنة

بينما تدير أعمالها فعلياً من دول أخرى.

ثالثاً: إشكاليات تحديد الموطن دولياً

في العصر الرقمي والعولمة، أصبح تحديد الموطن أمراً
معقداً. فهل موطن الشخص الطبيعي هو مكان إقامته

الدائمة، أم مكان عمله، أم مكان وجود أسرته؟ وهل
موطن الشركة هو مكان التسجيل أم مكان الإدارة

الفعلية؟

الاتجاه الحديث في الفقه الدولي يميل إلى اعتماد
معيار الفعالية، أي المكان الذي تمارس فيه النشاط
الاقتصادي الفعلي، لضمان وجود صلة حقيقية بين

المحكمة والنزاع، ولضمان جدوى التنفيذ.
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المبحث الثالث

معيار مكان تنفيذ العقد ومكان وقوع الفعل الضار

أولاً: في المواد التعاقدية

يُعد مكان تنفيذ الالتزام معياراً بديلاً ومهماً في
المنازعات التجارية الدولية. فالمنطق يقتضي أن

المحكمة الأقرب لمكان التنفيذ هي الأقدر على معاينة
محل الالتزام وسماع الشهود وفهم العرف التجاري

السائد في المنطقة.

وقد تطور الفقه لتحديد مكان التنفيذ في العقود
الحديثة، ففي عقود البيع الدولي، هو مكان تسليم

البضاعة، وفي عقود الخدمات، هو مكان تقديم الخدمة
فعلياً، وليس مكان توقيع العقد أو مكان الدفع، ما لم

يتفق الطرفان على غير ذلك صراحة.
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ثانياً: في المواد غير التعاقدية

في المنازعات الناشئة عن الفعل الضار، يختص قضاء
مكان وقوع الضرر. وقد فرق الاجتهاد الدولي بين مكان
وقوع الفعل المادي ومكان وقوع الضرر النتيجة، وأجاز
للخصم الاختيار بينهما في بعض الأنظمة مثل نظام

الاتحاد الأوروبي، لتمكين المضرور من رفع الدعوى في
المكان الأنسب له لإثبات الضرر.

المبحث الرابع

معيار وجود الأصول والاختصاص الجائح

أولاً: مفهوم الاختصاص الجائح

يُقصد بالاختصاص الجائح ذلك الاختصاص الذي تستند
فيه المحكمة إلى ارتباط ضعيف أو مصطنع بالنزاع، فقط
لوجود أصول للمدعى عليه على إقليمها. فمجرد وجود
حساب بنكي، أو عقار، أو حتى منقولات للمدعى عليه
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في الدولة، قد يُستخدم كأساس لاختصاص محاكمها
في نظر دعوى شخصية لا علاقة لها بتلك الأصول.

ثانياً: موقف القانون الدولي منه

يُعد هذا المعيار من أكثر معايير الاختصاص إثارة للجدل.
فبينما تراه بعض الدول مثل فرنسا والولايات المتحدة
في بعض الولايات أداة فعالة لضمان حقوق الدائنين،

تراه دول أخرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة انتهاكاً
للسيادة ومبدأ التناسب.

والقاعدة المستقرة في التنفيذ الدولي هي أن الأحكام
المبنية على الاختصاص الجائح وحده تواجه صعوبة
كبيرة في الاعتراف بها وتنفيذها خارج الدولة الصادر
منها الحكم، ما لم تكن الأصول هي موضوع النزاع

نفسه كما في الدعاوى العينية العقارية.

ثالثاً: الاختصاص الاستثنائي والحماية
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توجد حالات يبرر فيها وجود الأصول الاختصاص
استثناءً، خاصة في الإجراءات التحفظية. فالحجز

التحفظي على أموال المدين يبرر اختصاص المحكمة
بالنظر في طلب الحجز، حتى لو لم تكن مختصة بنظر
أصل النزاع، وذلك لمنع تهريب الأصول وضمان جدوى

التنفيذ المستقبلي.

دليل الممارس العملي للفصل الرابع

أولاً: عند رفع الدعوى

لا تبحث فقط عن المحكمة الأقوى قانوناً، بل ابحث
عن المحكمة القابلة للتنفيذ. المعيار الذهبي هو

الاختصاص زائد الأصول القابلة للحجز. رفع دعوى في
دولة لا يملك فيها الخصم أصولاً قد يمنحك حكماً
نظرياً لا فائدة عملية منه، ويهدر الوقت والتكلفة.

ثانياً: عند الدفاع
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إذا رُفعت ضدك دعوى في دولة بناءً على معيار
جنسية المدعي فقط، بينما موطنك ومكان عملك

وأصولك في دولة أخرى، أسرع بإثارة دفع عدم
الاختصاص الدولي. فالحكم الصادر من محكمة غير

مختصة دولياً هو حكم معيوب جوهرياً يسهل الطعن
فيه ومنع تنفيذه لاحقاً.

ثالثاً: في صياغة العقود

لتجنب النزاع حول الاختصاص، حدد في العقد مكان
التنفيذ بوضوح، وربطه باختصاص محاكم ذلك المكان، أو

الأفضل من ذلك، اتفق على اختيار محكمة محددة
صراحة لتجنب تطبيق المعايير الافتراضية التي قد لا

تصب في مصلحتك.

خاتمة الفصل

إن قواعد الاختصاص القضائي الدولي هي البوابة
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الأولى لأي نزاع عابر للحدود. اختيار البوابة الخطأ قد
يؤدي إلى ضياع الحق حتى لو كان ثابتاً موضوعاً.

والفقه الدولي يتجه اليوم نحو تقييد المعايير الواسعة
مثل الجنسية، وتعزيز المعايير الموضوعية مثل الموطن
ومكان التنفيذ، لضمان عدالة أقرب إلى الواقع وأبعد عن

التعسف السيادي. وفي الفصل التالي، سننتقل
لمعالجة ما يحدث عندما تتداخل هذه المعايير وتتنازع

المحاكم على النظر في نفس النزاع.

الفصل الخامس

تنازع الاختصاص الدولي واتفاقيات اختيار المحكمة

مقدمة الفصل

في ظل العولمة وانفتاح الأسواق، لم يعد من
المستغرب أن يجد نفس النزاع مطروحاً أمام محاكم

دولتين في آن واحد. فهذا التنازع في الاختصاص يهدر
الموارد القضائية، ويؤدي إلى أحكام متضاربة تقوض
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هيبة القضاء، وتضع الخصوم في حيرة من أمرهم حول
الحكم الواجب النفاذ. يعالج هذا الفصل ظاهرة تنازع

الاختصاص الدولي، والحلول القانونية المتاحة لإدارتها،
ودور إرادة الأطراف في حسم هذا التنازع عبر اتفاقيات

اختيار المحكمة.

المبحث الأول

تنازع الاختصاص الإيجابي والأسبقية

أولاً: مفهوم تنازع الاختصاص الإيجابي

يحدث التنازع الإيجابي عندما تعلن محكمتان في
دولتين مختلفتين اختصاصهما بالنظر في نفس النزاع،
بين نفس الخصوم، وفي نفس الموضوع والسبب، في
نفس الوقت تقريباً. وقد يكون هذا التنازع نتيجة سوء

تنسيق، أو نتيجة سباق إجرائي بين الخصوم للحصول
على حكم لصالح كل منهم في دولته.
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ثانياً: قاعدة أسبقية الرفع

الحل التقليدي المعتمد في معظم التشريعات
والاتفاقيات الدولية هو قاعدة أسبقية الرفع. فالمحكمة

التي ترفع إليها الدعوى ثانياً تتوقف عن النظر فيها
لحين الفصل في الاختصاص من المحكمة التي رُفعت

إليها أولاً.

تطبق هذه القاعدة بصرامة في الاتحاد الأوروبي وفق
لائحة بروكسل، حيث تلتزم المحكمة الثانية بالانصراف

تلقائياً لصالح المحكمة الأولى. أما في الأنظمة
الأخرى، فقد يكون للقاضي الثاني سلطة تقديرية في
تقييم ما إذا كانت المحكمة الأولى ستفصل في النزاع

في وقت معقول، أو إذا كانت مختصة فعلاً وفق
المعايير الدولية.

ثالثاً: إشكالية الأحكام المتضاربة

إذا تجاوزت المحكمتان مرحلة التنازع وصدارتا حكماً
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متضارباً، فإن المعيار الدولي المرجح هو أولوية الحكم
الأسبق زمنياً في الصدور النهائي، ما لم يخالف النظام
العام للدولة المطلوب فيها التنفيذ. غير أن هذا الحل لا
يزيل الإشكالية تماماً، حيث قد يرفض تنفيذ الحكمين

معاً في دولة ثالثة لحين تسوية التنازع بينهما.

المبحث الثاني

نظرية المنتدى الأنسب

أولاً: نشأة النظرية وأساسها

نشأت نظرية المنتدى الأنسب في النظام الأنجلو
ساكسوني، وتحديداً في اسكتلندا والولايات المتحدة،

وانتشرت بعدها في المملكة المتحدة. تمنح هذه
النظرية القاضي سلطة تقديرية لرفض النظر في دعوى

يختص بها قانوناً، إذا رأى أن هناك محكمة أخرى في
دولة أخرى أنسب للفصل في النزاع لتحقيق مصالح

العدالة.
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ثانياً: معايير الأنسبية

عند تطبيق النظرية، يزن القاضي عدة عوامل لتحديد
أنسب منتدى، منها: مكان وجود الأدلة والشهود،

والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، ولغة
الإجراءات، وعبء التكلفة على الخصوم، والمصلحة

العامة للدولة.

فإذا كان النزاع يتعلق بعقد نُفذ في آسيا بين طرفين
آسيويين، ورُفعت الدعوى في أمريكا لمجرد وجود فرع

صغير للشركة هناك، قد ترفض المحكمة الأمريكية
النظر في الدعوى بحجة أن المنتدى الأنسب هو في

آسيا.

ثالثاً: الجدل حول النظرية

يؤيد البعض النظرية لأنها تمنع السياحة القضائية، حيث
يبحث المدعي عن المحكمة الأكثر تعويضاً لا الأنسب
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عدلاً. بينما يعارضها البعض، خاصة في أوروبا،
باعتبارها انتقاصاً من حق المواطن في اللجوء لقاضيه

الطبيعي، وتخلق عدم يقين قانوني حيث لا يعرف
الخصم مقدماً أين ستفصل دعواه.

المبحث الثالث

اتفاقيات اختيار المحكمة

أولاً: الطبيعة القانونية للاتفاق

هي عقود يوافق فيها الطرفان مسبقاً على تحديد
محكمة دولة معينة للفصل في أي نزاع ينشأ بينهما.

وتُعد هذه الاتفاقيات تجسيداً لمبدأ سلطان الإرادة
في المجال الإجرائي، وهي تحظى بحماية دولية

متزايدة، خاصة بعد اتفاقية لاهاي لعام 2005 الخاصة
باتفاقيات اختيار المحكمة.
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ثانياً: الشروط الشكلية والموضوعية

لكي يكون الاتفاق صحيحاً ونافذاً دولياً، يجب أن يكون
مكتوباً أو مثبتاً كتابةً، وأن يكون واضحاً محدداً

للمحكمة المختارة. كما يجب ألا يمس بالنظام العام،
ولا يتعلق بمسائل لا يجوز فيها الاتفاق مثل الأحوال

الشخصية أو عقود العمل في بعض التشريعات.

ويُعتبر شرط اختيار المحكمة شرطاً مستقلاً عن
العقد الأصلي، فبطلان العقد لا يعني بالضرورة بطلان

شرط الاختصاص، مما يضمن وجود محكمة مختصة
للفصل في نزاع البطلان نفسه.

ثالثاً: الأثر الملزم للاتفاق

يترتب على الاتفاق أثران رئيسيان: أثر موجب يلزم
المحكمة المختارة بالنظر في الدعوى وعدم الامتناع

عن الفصل فيها، وأثر سالب يلزم المحاكم الأخرى
بالامتناع عن النظر في الدعوى وإحالتها للمحكمة

المتفق عليها.
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وقد استقر القضاء الدولي على أن مخالفة اتفاق اختيار
المحكمة تعد انتهاكاً جوهرياً للإجراءات، يبرر رفض

تنفيذ أي حكم صادر من محكمة غير مختارة مخالفة
للاتفاق.

المبحث الرابع

السياحة القضائية

أولاً: المفهوم والدوافع

السياحة القضائية هي ممارسة قانونية يقوم فيها
المدعي بالبحث عن الدولة التي يُتوقع أن يصدر منها

الحكم الأكثر favorable لمصلحته، من حيث سرعة
الإجراءات، أو قيمة التعويضات، أو صرامة القانون الواجب

التطبيق.

من الأمثلة الشهيرة رفع دعاوى التعويضات الضخمة
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في الولايات المتحدة بسبب نظام هيئة المحلفين
والتعويضات العقابية، أو رفع دعاوى براءات الاختراع في

محاكم معينة في ألمانيا المشهورة بسرعتها
وصرامتها.

ثانياً: أدوات الحد منها

تسعى الأنظمة القانونية الحديثة للحد من هذه
الظاهرة عبر توحيد قواعد الاختصاص كما في الاتحاد
الأوروبي، وتطبيق نظرية المنتدى الأنسب، واحترام

شروط اختيار المحكمة المكتوبة. كما أن زيادة التعاون
القضائي الدولي وتبادل المعلومات يقلل من فرص

استغلال الثغرات بين الأنظمة المختلفة.

دليل الممارس العملي للفصل الخامس

أولاً: صياغة شرط الاختصاص
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عند صياغة شرط اختيار المحكمة في العقود الدولية،
استخدم لغة حصرية لتجنب النزاع. مثال: تختص

محاكم القاهرة اختصاماً حصرياً بالنظر في أي نزاع
ينشأ عن هذا العقد. تجنب اللغة الاحتمالية التي قد

تفتح الباب لتنازع الاختصاص.

ثانياً: الاستراتيجية الإجرائية

إذا كنت المدعي وتريد تجنب شرط اختيار المحكمة
لصالح خصمك، ابحث عن ثغرة قانونية مثل بطلان

العقد الأصلي أو مخالفة النظام العام، لرفع الدعوى
في دولة أخرى بسرعة قبل رفع الخصم للدعوى في

المحكمة المتفق عليها. السرعة هنا عنصر حاسم في
كسب معركة الاختصاص.

ثالثاً: الدفع بالتنازع

إذا رُفعت ضدك دعوى في دولة غير متفق عليها، قدم
طلباً فورياً لوقف الإجراءات بحجة وجود دعوى سابقة
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في الدولة المتفق عليها أو الأنسب. التأخير في إثارة
هذا الدفع قد يُعتبر قبولاً ضمنياً باختصاص المحكمة

المرفوعة فيها الدعوى.

خاتمة الفصل

إن إدارة تنازع الاختصاص الدولي هي فن الموازنة بين
السيادة والعدالة. وبينما تمنح اتفاقيات اختيار المحكمة

اليقين والاستقرار للعلاقات التجارية، تظل نظرية
المنتدى الأنسب صمام أمان لمنع التعسف. وعلى

الممارس القانوني أن يدرك أن المعركة حول الاختصاص
هي غالباً المعركة الأهم في النزاع الدولي، لأن الفوز
فيها يعني نصف الطريق نحو تنفيذ الحق. وبانتهاء هذا

الفصل، نكون قد أكملنا الجزء النظري من الكتاب،
لننتقل في الجزء التالي إلى التطبيق العملي المباشر

للإجراءات عبر الحدود.

الفصل السادس
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تمثيل الخصوم وتوكيل المحامين الأجانب

مقدمة الفصل

يُعد حق الخصم في التمثيل القانوني ركناً أساسياً
من أركان المحاكمة العادلة، وشرطاً لازماً لصحة
الإجراءات القضائية. إلا أن هذا الحق يصطدم في
المنازعات الدولية بسيادة الدول وتنظيمها لمهنة
المحاماة كخدمة عامة مرتبطة بالوظيفة القضائية
وباللغة الوطنية. فإن كان الخصم أجنبياً، أو كانت

الدعوى تُرفع في دولة غير دولته، تظهر إشكاليات
جسيمة حول من يملك حق المرافعة، وكيف يتم توكيل
المحامي، وما هي الحجية القانونية للتوكيلات الصادرة

من الخارج.

المبحث الأول

حق الأجنبي في التقاضي والتمثيل
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أولاً: مبدأ المعاملة بالمثل

في معظم التشريعات الوطنية، يتمتع الأجنبي بحق
التقاضي أمام المحاكم الوطنية أسوة بالمواطنين،

بشرط المعاملة بالمثل في دولته. وهذا الحق يشمل
حق رفع الدعوى، وحق الدفاع، وحق الطعن. غير أن

هذا الحق لا يمتد بالضرورة إلى حق التمثيل أمام
المحاكم بواسطة محامٍ أجنبي، حيث تحتفظ كل دولة

بحق تنظيم مزاولة المهنة على إقليمها.

ثانياً: طبيعة مهنة المحاماة وسيادة الدولة

تعتبر المحاماة في كثير من الأنظمة، خاصة اللاتينية
والعربية، مساعداً للقضاء، مما يستلزم إلمام

المحامي بالقانون المحلي والإجراءات المحلية واللغة
الوطنية. لذا، تُقيد المرافعة أمام المحاكم العليا

والدستورية بالمحامين المسجلين في جدول الدولة،
حفاظاً على جودة الأداء وضماناً لالتزام المحامي

بآداب المهنة وقوانينها المحلية.
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المبحث الثاني

توكيل المحامي الأجنبي الإشكاليات والحلول

أولاً: النظام المغلق

في دول مثل مصر وفرنسا والسعودية في بعض
الدرجات، لا يجوز للمحامي الأجنبي المرافعة أمام

المحاكم الوطنية إلا في حالات استثنائية محددة، مثل
التحكيم الدولي، أو المحاكم الاقتصادية في بعض

التشريعات الحديثة، أو بتصريح خاص من وزير العدل.
ويهدف هذا النظام إلى حماية السوق القانوني

المحلي وضمان سيادة القانون الوطني.

ثانياً: النظام المفتوح

في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يسمح

69



Pro للمحامي الأجنبي بالمرافعة في حالات محددة
Hac Vice بشرط التعاون مع محامٍ محلي مرخص
Local Counsel. هذا النظام يركز على حرية اختيار

الموكل ومهارات المحامي بغض النظر عن جنسيته،
مع وجود ضوابط لضمان معرفة الإجراءات المحلية.

ثالثاً: الحل العملي فريق العمل المشترك

في المنازعات الدولية الكبرى، يتشكل فريق قانوني
من محامٍ محلي للإجراءات الشكلية والتوقيع على

الصحف والمرافعة أمام المحكمة، ومحامٍ دولي لوضع
الاستراتيجية وصياغة المذكرات الفنية والتنسيق مع

الجهات الأجنبية. هذا النموذج يجمع بين المزايا ويقلل
من مخاطر البطلان الإجرائي.

المبحث الثالث

توكيلات المحامين وشكلها الدولي
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أولاً: التوثيق الرسمي

لكي يكون توكيل المحامي صحيحاً في دولة أجنبية،
يجب أن يصدر من جهة موثقة معتمدة، مثل كاتب

العدل أو القنصلية. التوكيل العرفي الموقع بين الخصم
والمحامي فقط مرفوض غالباً في الإجراءات القضائية

الرسمية، لعدم وجود ضمانات كافية حول هوية الموكل
وإرادته.

ثانياً: سلسلة المصادقات والأبوستيل

تخضع التوكيلات الصادرة من الخارج لسلسلة من
المصادقات لتأكيد صحتها. الطريقة التقليدية تتطلب

توثيقاً من وزارة خارجية الدولة المصدرة، ثم من سفارة
الدولة المطلوب فيها التنفيذ، ثم من وزارة خارجية

الدولة المطلوب فيها التنفيذ.

وقد بسطت اتفاقية أبوستيل لعام 1961 الإجراءات بين
الدول الأعضاء، حيث يكفي وضع ختم أبوستيل من
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الجهة المختصة في الدولة المصدرة ليكون الوثيقة
معترفاً بها في الدولة الأخرى دون حاجة لتصادق

السفارات، مما يوفر وقتاً وجهداً كبيرين في الإجراءات
المستعجلة.

ثالثاً: اللغة والترجمة

يجب ترجمة التوكيل للغة الرسمية للمحكمة بواسطة
مترجم محلف معتمد في الدولة المطلوب فيها التنفيذ.

الترجمة الرديئة أو غير المعتمدة قد تؤدي إلى رفض
التوكيل وتأخير الإجراءات، أو حتى اعتبار المذكرات

المقدمة من المحامي باطلة لعدم ثبوت صفته.

المبحث الرابع

الحصانات المهنية وسرية المعلومات

أولاً: سرية المراسلات

72



في النظام الأنجلو ساكسوني، المراسلات بين
المحامي وموكله محمية تماماً بموجب privilege ولا

يجوز ضبطها أو استخدامها كدليل. في الأنظمة
اللاتينية، الحماية موجودة لكنها قد تكون أضيق نطاقاً

وتخضع لتقدير القاضي في حالات الجناية أو النظام
العام.

ثانياً: التحدي الدولي

عند طلب أدلة من الخارج Discovery، قد يطلب الخصم
الأمريكي مراسلات بين المحامي والموكل، فيرفض

المحامي الأوروبي بحجة السرية المهنية وفق قانونه
المحلي، مما يخلق نزاعاً حول القانون الواجب

التطبيق على السرية.

الحل يكمن في تحديد القانون الواجب التطبيق على
السرية في اتفاق التوكيل، أو اللجوء إلى قنوات اتفاقية

لاهاي للأدلة التي تحترم قوانين السرية في الدولة
المنفذة.
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دليل الممارس العملي للفصل السادس

أولاً: شرط التوكيل في العقود

عند صياغة عقود دولية، حدد بوضوح من يملك حق
تمثيل الأطراف في حالة النزاع، وهل يُسمح بتوكيل

محامين من جنسيات محددة، لتجنب النزاع الإجرائي
لاحقاً حول صحة التمثيل.

ثانياً: التحقق من الأبوستيل

تأكد دائماً من انضمام الدولة المصدرة للتوكيل ودولة
المحكمة لاتفاقية الأبوستيل. إذا لم تكونا طرفين،

استعد لسلسلة المصادقات الطويلة التي قد تستغرق
شهوراً، وخطط لإجراءاتك بناءً على هذا الجدول

الزمني.
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ثالثاً: توقيت تقديم التوكيل

قدم التوكيل مع صحيفة الدعوى أو في أول جلسة.
تأخير تقديم التوكيل قد يؤدي إلى اعتبار الإجراءات
باطلة أو عدم قبول المذكرات، خاصة في المواعيد

القصيرة للطعون. احتفظ دائماً بنسخة معتمدة من
التوكيل في ملف الدعوى الأصلي.

خاتمة الفصل

إن تمثيل الخصوم في المنازعات الدولية هو الجسر
الذي يربط بين الموكل والنظام القضائي الأجنبي.

وجسور الثقة هذه يجب أن تُبنى على أساس متين
من التوثيق الصحيح والمعرفة الدقيقة بقواعد المهنة

في الدولة المستهدفة. الخطأ في توكيل المحامي قد
يكلف الموكل دعواه قبل أن تبدأ مرافعاتها، مما يجعل

هذا الجانب الإجرائي البسيط ظاهرياً ذا أهمية
استراتيجية قصوى. وفي الفصل التالي، سننتقل إلى
خطوة إجرائية أخرى لا تقل خطورة، وهي كيفية إبلاغ

75



الخصوم بصحة الدعوى عبر الحدود.

الفصل السابع

التبليغ والإعلان في الخارج

مقدمة الفصل

لا تبدأ الخصومة القضائية فعلياً ولا تنتج آثارها القانونية
إلا بالتبليغ الصحيح للخصوم. وفي المنازعات الدولية،

يُعد التبليغ العقبة الإجرائية الأكثر تعقيداً والأكثر عرضة
للبطلان، لأنه يمس مباشرة بسيادة الدولة التي يتم

التبليغ على إقليمها، وبحق الدفاع الأساسي للمدعى
عليه. فحكم صدر دون تبليغ صحيح هو حكم ميت لا

يمكن تنفيذه عبر الحدود، بغض النظر عن صحة
موضوعه.

يستند هذا الفصل إلى تحليل معمق لاتفاقية لاهاي
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للتبليغ والإعلان في الخارج لعام 1965، والتي تُعد
المرجع العالمي الأهم في هذا المجال، بالإضافة إلى

التشريعات الوطنية المقارنة والاجتهادات القضائية التي
فسرت نصوصها. كما يتناول الفصل المستجدات

الحديثة فيما يتعلق بالتبليغ الإلكتروني، والتحديات
التي تطرحها التكنولوجيا على المفاهيم التقليدية

للإعلان القضائي.

المبحث الأول

اتفاقية لاهاي للتبليغ 1965 والآلية المركزية

أولاً: إنشاء السلطة المركزية

أنشأت اتفاقية لاهاي لعام 1965 نظاماً موحداً للتبليغ
عبر الحدود، حيث ألزمت كل دولة متعاقدة بتعيين

سلطة مركزية تستلم طلبات التبليغ الواردة من الدول
الأخرى وتنفذها وفق إجراءاتها المحلية. وقد حلت هذه

الآلية محل الطرق الدبلوماسية البطيئة والمعقدة،
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ووفرت يقيناً قانونياً حول صحة التبليغ.

تتلقى السلطة المركزية طلب التبليغ مصحوباً بصحيفة
الدعوى والمستندات المرفقة، وتقوم بتبليغها للشخص

المطلوب إما طوعاً أو جبراً وفق قانونها الداخلي، ثم
ترسل شهادة تبليغ تعود إلى المحكمة المرسلة تثبت

تنفيذ الإجراء أو أسباب عدم تنفيذه.

ثانياً: المواعيد والإجراءات

قد تستغرق عملية التبليغ عبر السلطة المركزية وقتاً
طويلاً، يتراوح بين ستة أشهر إلى سنتين في بعض

الدول، مما يبطئ الإجراءات القضائية بشكل كبير. ولذا،
سمحت الاتفاقية بطرق بديلة للتبليغ إذا لم تعترض

الدولة المستقبلة عليها، مثل التبليغ عبر البريد
المباشر، أو عبر الموظفين القضائيين، أو عبر الطرق

الدبلوماسية والقنصلية.

غير أن العديد من الدول، مثل ألمانيا والصين ومصر في
بعض الأحوال، أبدت تحفظات على التبليغ بالبريد
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المباشر، معتبرة إياه مساساً بسيادتها، مما يلزم
المحامي الدولي بالتحقق الدقيق من موقف الدولة

المستهدفة قبل اختيار طريقة التبليغ.

ثالثاً: لغة التبليغ

تشترط الاتفاقية أن ترفق صحيفة الدعوى بترجمة إلى
اللغة الرسمية للدولة المطلوب التبليغ فيها، ما لم يكن

الشخص المطلوب يفهم لغة الوثيقة الأصلية. وإغفال
هذا الشرط يوجب على السلطة المركزية رفض

الطلب، أو قد يؤدي إلى بطلان التبليغ لاحقاً عند
الطعن في الحكم، لانتهاك حق المدعى عليه في فهم

التهمة الموجهة إليه.

المبحث الثاني

التبليغ الإلكتروني والمستجدات الحديثة
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أولاً: الجدل الفقهي حول المشروعية

مع تطور التكنولوجيا، برزت إشكالية التبليغ عبر البريد
الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي. الموقف

التقليدي يرفض التبليغ الإلكتروني لعدم اليقين في
وصوله لهوية الخصم فعلياً، ولصعوبة إثبات تاريخ
الاستلام بدقة، ولأنه قد لا يضمن سرية الوثائق

القضائية.

غير أن الموقف الحديث بدأ يتجه نحو القبول المقيد،
حيث بدأت بعض المحاكم في سنغافورة والمملكة
المتحدة وبعض الولايات الأمريكية بالقبول بالتبليغ
الإلكتروني في حالات استثنائية، خاصة عند تعذر
التبليغ التقليدي، أو في منازعات العملات الرقمية

حيث لا يوجد عنوان مادي للخصم.

ثانياً: شروط صحة التبليغ الإلكتروني

اشترط الفقه والقضاء الحديث لضوابط صارمة للتبليغ
الإلكتروني، منها: إثبات أن العنوان الإلكتروني متصل
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فعلياً بالمدعى عليه ومستخدم بشكل نشط، وأن
هناك احتمالاً معقولاً للوصول إليه، وأن يتم إرسال

إشعار تأكيد القراءة. كما يجب ألا يتعارض ذلك مع قانون
الدولة التي يقيم فيها المدعى عليه، حيث قد تعتبر
بعض الدول التبليغ الإلكتروني غير الرسمي انتهاكاً

للنظام العام.

ثالثاً: التبليغ عبر منصات التواصل الاجتماعي

في قضايا معينة، سمحت محاكم بالتبليغ عبر فيسبوك
أو لينكد إن عندما فشلت كل الطرق الأخرى. غير أن

هذا الإجراء يبقى استثنائياً جداً، ويحتاج إلى إذن
خاص من المحكمة، ولا يُعتمد عليه في المنازعات

الجسيمة التي تتطلب يقيناً تاماً في العلم بالدعوى.

المبحث الثالث

بطلان التبليغ وآثاره على تنفيذ الأحكام
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أولاً: حالات البطلان الموضوعي

يُعد التبليغ باطلاً في الحالات التالية: عدم ترجمة
صحيفة الدعوى للغة الرسمية للدولة المطلوب التبليغ

فيها، استخدام طريقة تبليغ ممنوعة في الدولة
المستقبلة مثل البريد المباشر في دولة تمنعه، التبليغ

لشخص غير مخول باستلامه مثل البواب بدلاً من
الخصم شخصياً في التشريعات التي تشترط التسليم

الشخصي.

كما يُعد التبليغ باطلاً إذا لم يمنح المهلة الكافية
للمدعى عليه لإعداد دفاعه، حتى لو تم التسليم

فعلياً، لأن الغاية من التبليغ هي تمكين الدفاع وليس
مجرد الإخطار الشكلي.

ثانياً: الآثار أمام محكمة الأصل

أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، قد يؤدي بطلان
التبليغ إلى إعادة الإجراءات وتأخير الفصل في الدعوى،
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أو إلى الحكم غيابياً غير قابل للتنفيذ دولياً. بعض
القوانين تسمح بتصحيح البطلان إذا علم الخصم

بالدعوى فعلياً ودافع فيها دون إثارة دفع البطلان، وهو
ما يُعتبر قبولاً ضمنياً بصحة الإجراءات.

ثالثاً: الآثار أمام محكمة التنفيذ

هو السبب الأول والأهم لرفض تنفيذ الأحكام الأجنبية.
إذا أثبت المدعى عليه أنه لم يُبلغ تبليغاً صحيحاً أتاح

له وقتاً كافياً للدفاع، ترفض محكمة التنفيذ الحكم
فوراً دون الدخول في موضوع النزاع. وقد استقر القضاء
المقارن على أن دفع بطلان التبليغ هو من النظام العام

الإجرائي، يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل
التنفيذ.

المبحث الرابع

التبليغ بحكم القانون والنشر
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أولاً: حالات اللجوء للنشر

في حال تعذر معرفة محل إقامة الخصم في الخارج، أو
إذا كان مجهول المكان، تلجأ المحاكم للتبليغ بالنشر

في الصحف الرسمية أو المحلية، أو التبليغ لحاكم
المنطقة. يُعد هذا الإجراء ملاذاً أخيراً لضمان سير

العدالة وعدم تعطيلها بسبب هروب الخصوم.

ثانياً: الخطورة الدولية

الأحكام الصادرة بناءً على تبليغ بالنشر نادراً ما تُنفذ
دولياً، لأن المحاكم الأجنبية تعتبرها غير كافية لضمان
حق الدفاع الفعلي ما لم يثبت بذل جهد حقيقي وجاد

للبحث عن الخصم عبر القنوات الدولية المتاحة. لذا،
ينصح المحامون الدوليون بتجنب الاعتماد على التبليغ

بالنشر إذا كان الهدف هو تنفيذ الحكم خارج الدولة،
والبحث عن أصول للخصم تسمح بالحجز التحفظي

كوسيلة للإعلان غير المباشر.
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دليل الممارس العملي للفصل السابع

أولاً: التحقق المسبق

قبل رفع الدعوى، تحقق من موقف الدولة المستهدفة
من اتفاقية لاهاي 1965، وهل أبدت تحفظات على

طرق تبليغ معينة مثل البريد. استخدم القنوات
الرسمية دائماً لضمان السلامة الإجرائية، حتى لو

كانت أبطأ، فالسلامة أهم من السرعة في الإجراءات
الدولية.

ثانياً: الاستثمار في الترجمة

استثمر في ترجمة صحف الدعوى والمستندات
المرفقة بواسطة مترجم محلف معتمد في الدولة

المطلوب التبليغ فيها، فالترجمة الرديئة سبب شائع
لرفض التبليغ من قبل السلطات المركزية، مما يهدر

شهوراً من الوقت.
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ثالثاً: إثبات الوصول

احتفظ بكل إيصال بريدي أو شهادة تبليغ أو مراسلة
إلكترونية تثبت الوصول. في المنازعات الدولية، ما لم
يُوثق لم يُحدث. هذه الوثائق ستكون درعك الحصين
أمام أي طعن مستقبلي بالنظام العام الإجرائي عند

مرحلة التنفيذ.

خاتمة الفصل

إن التبليغ الدولي هو شريان الحياة للإجراءات القضائية
عبر الحدود. أي انسداد في هذا الشريان يؤدي إلى

موت الحق قضائياً. ولذا، يجب التعامل مع إجراءات
التبليغ بدقة جراحية، ووعي كامل بالاتفاقيات الدولية

والتحفظات المعلنة عليها، لضمان أن الحكم الصادر
سيكون قابلاً للحياة والتنفيذ في أي مكان في العالم.
وفي الفصل التالي، سننتقل إلى عقبة إجرائية أخرى

لا تقل تعقيداً، وهي كيفية الحصول على الأدلة من
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دول أجنبية.

الفصل الثامن

الحصول على الأدلة من دول أجنبية

مقدمة الفصل

جمع الأدلة عبر الحدود يمس سيادة الدولة بشكل
أعمق من التبليغ، لأن إجراء تحقيق أو سماع شاهد

على إقليم دولة دون إذن سلطاتها يعتبر انتهاكاً
سيادياً جسيماً قد يرقى إلى مستوى الجريمة في

بعض التشريعات. لذا، خضع هذا المجال لتنظيم دولي
دقيق يوازن بين ضرورة التعاون القضائي واحترام

السيادة الوطنية.

يستند هذا الفصل إلى اتفاقية لاهاي للحصول على
الأدلة لعام 1970، والصدام التاريخي بين نظام اكتشاف
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المستندات الأمريكي وأنظمة السرية الأوروبية، وكيفية
إدارة هذا الصراع لضمان حصول الموكل على أدلته دون

تعريضه للمساءلة القانونية في الدول الأخرى.

المبحث الأول

اتفاقية لاهاي للحصول على الأدلة 1970

أولاً: آلية خطابات الندب

الآلية الأساسية التي أنشأتها الاتفاقية هي خطابات
الندب القضائية Letters of Request. تطلب المحكمة
في الدولة المرسلة من المحكمة في الدولة المنفذة

تنفيذ إجراء إثباتي، مثل سماع شاهد، أو معاينة محل،
أو طلب مستندات من طرف ثالث.

تنفذ المحكمة الأجنبية الطلب وفق إجراءاتها المحلية،
ما لم تطلب المحكمة المرسلة تطبيق إجراءات خاصة

لا تتعارض مع قانون الدولة المنفذة. وهذا يضمن احترام
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سيادة الدولة المنفذة وضمانات الإجراءات فيها.

ثانياً: أسباب الرفض السيادي

يجوز للدولة المنفذة رفض الطلب إذا رأت أنه يمس
بسيادتها أو أمنها، وهو ما يُعرف بنظام العام السيادي.

كما يجوز الرفض إذا كان الطلب يتعلق بإجراء غير
معروف في قانون الدولة المنفذة، مثل أداء اليمين

بطريقة معينة أو استجواب شهود تحت الوعيد بالعقوبة
كما في النظام الأمريكي.

Blocking وقد سنت بعض الدول قوانين حجب
Statutes تمنع شركاتها من إرسال مستندات تجارية

للخارج استجابة لطلبات قضائية أجنبية مباشرة،
وتفرض استخدام قنوات اتفاقية لاهاي فقط، حمايةً

لأسرارها الاقتصادية وسيادتها.

المبحث الثاني
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صدام الأنظمة الاكتشاف الأمريكي مقابل السرية
الأوروبية

أولاً: النموذج الأمريكي العريض

يسمح النظام الأمريكي بما يُعرف باكتشاف
المستندات Discovery، حيث يحق للمحامي الأمريكي

طلب أي مستند له علاقة بالدعوى من الخصم أو من
طرف ثالث في أي مكان في العالم، مباشرةً ودون
وساطة قضائية. العقوبة على عدم الامتثال قد تصل

إلى أحكام افتراضية أو غرامات يومية ضخمة.

ثانياً: النموذج الأوروبي المقيد

تعتبر الدول الأوروبية هذا النهج انتهاكاً لسيادتها
ولقوانين حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية

البيانات GDPR. فالقانون الأوروبي يمنع نقل البيانات
الشخصية خارج الاتحاد الأوروبي إلا بضمانات محددة،

ويعتبر طلبات الاكتشاف الأمريكية الواسعة صيداً
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عشوائياً للأدلة Fishing Expeditions غير مقبول.

ثالثاً: الحل القضائي والتوفيق

قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية
ايروسباسيال بأن اتفاقية لاهاي 1970 هي الطريق
المفضل وإن لم يكن الحصري لأخذ الأدلة في الدول

المتعاقدة. كما أن المحاكم الأوروبية ترفض تنفيذ أحكام
أمريكية مبنية على اكتشاف مستندات مباشر انتهك

قوانين السرية المحلية.

الحل العملي يكمن في تضييق نطاق طلبات الأدلة
لتكون محددة وضرورية، واستخدام القنوات

الدبلوماسية الرسمية، مما يقلل من خطر الصدام
السيادي.

المبحث الثالث

الشهادات القنصلية والمفوضين
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أولاً: أخذ الأقوال عبر القنصليات

تسمح الاتفاقية بأخذ أقوال الشهود مباشرة عبر
الموظفين القنصليين لدولة المحكمة المرسلة،

الموجودين في دولة التنفيذ. غير أن هذا الإجراء غالباً
ما يكون مقصوراً على مواطني الدولة المرسلة، ولا
يجوز إكراه الشهود على الإدلاء بشهادتهم، مما يحد

من فاعليته في الحالات الجبرية.

ثانياً: تعيين المفوضين

يجوز تعيين مفوضين Commissioners أشخاص معينين
خصيصاً لأخذ الشهادة، بشرط عدم الإكراه وموافقة
السلطات المحلية على ذلك. هذا الإجراء أسرع من
خطابات الندب، لكنه يحتاج إلى تنسيق مسبق مع

وزارة عدل الدولة المنفذة لتجنب اتهام المفوض
بممارسة عمل قضائي دون إذن.
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المبحث الرابع

الأدلة الإلكترونية عبر الحدود

أولاً: إشكالية تخزين السحابة

في العصر الرقمي، البيانات قد تكون مخزنة على
سيرفرات في دولة، وصاحبها في دولة ثانية، والشركة
المالكة في دولة ثالثة. هذا التشتت الجغرافي يخلق

إشكالية حول القانون الواجب التطبيق على طلب
البيانات، وقانون الدولة التي تقع فيها السيرفرات أم

قانون الدولة التي تقيم فيها الشركة؟

ثانياً: قانون السحب الأمريكي

CLOUD Act أقرت الولايات المتحدة قانون السحب
الذي يسمح للسلطات الأمريكية بطلب بيانات من

شركات تكنولوجيا أمريكية حتى لو كانت مخزنة على
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سيرفرات خارج الولايات المتحدة. هذا القانون خلق
توتراً مع الاتحاد الأوروبي الذي يعمل على تشريعات

مماثلة E-Evidence لتنظيم الوصول للبيانات الإلكترونية
في التحقيقات الجنائية والمدنية.

ثالثاً: الحماية والامتثال

على الشركات الدولية وضع سياسات واضحة للامتثال
المزدوج، بحيث لا تنتهك قوانين حماية البيانات

الأوروبية عند الاستجابة لطلبات قضائية أمريكية،
والعكس صحيح. وقد يتطلب الأمر اللجوء إلى المحاكم

للحصول على أوامر حماية تمنع الكشف عن بيانات
معينة لانتهاكها القوانين المحلية.

دليل الممارس العملي للفصل الثامن

أولاً: تجنب الصراع المباشر
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لا ترسل طلبات اكتشاف المستندات مباشرة لشركات
في دول أوروبية أو ذات قوانين حجب. استخدم قناة

اتفاقية لاهاي 1970 لتجنب قوانين الحجب ولضمان أن
الأدلة obtained ستكون مقبولة أمام المحكمة دون

طعن في مشروعية الحصول عليها.

ثانياً: تحديد الأدلة بدقة

كن دقيقاً جداً في طلب الأدلة من الخارج. الطلبات
العامة والعشوائية تُرفض غالباً بحجة الإثقال أو

المساس بالسيادة. حدد المستندات المطلوبة بتوقيتها
وموضوعها بدقة لزيادة فرص الاستجابة.

ثالثاً: حماية العميل

إذا كان عميلك يمتلك بيانات في الخارج، استشر
خبيراً في قوانين حماية البيانات قبل الاستجابة لأي
طلب قضائي أجنبي مباشر. الامتثال الأعمى لطلب
محكمة أجنبية قد يعرض عميلك لعقوبات جنائية في
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الدولة التي توجد فيها البيانات.

خاتمة الفصل

إن الحصول على الأدلة عبر الحدود هو ميدان معركة
سيادية بقدر ما هو إجراء إثباتي. النجاح فيه يتطلب
توازناً دقيقاً بين الحماس في إثبات الحق والاحترام

الواجب لسيادة الدول الأخرى. والمحامي الدولي
الذكي هو من يستخدم القنوات الرسمية ليحصن أدلته

من الطعن، ويتجنب الطرق المختصرة التي قد تكلف
موكله الحكم في الدعوى كلها. وفي الفصل التالي،

سننتقل إلى الإجراءات التي تسبق الحكم، وهي
الإجراءات التحفظية لضمان الحق.

الفصل التاسع

الإجراءات التحفظية الدولية
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مقدمة الفصل

في المنازعات التجارية الدولية، قد يكون الفوز في
الدعوى موضوعياً غير مجدٍ إذا كان الخصم قد نقل

أصوله أو أخفاها أو بددها أثناء نظر الدعوى. هنا تأتي
أهمية الإجراءات التحفظية عبر الحدود لتجميد الأصول

ضماناً للحق، ومنعاً للتهرب من التنفيذ. غير أن
الطبيعة الإقليمية للسيادة تجعل من تنفيذ الإجراءات
التحفظية عبر الحدود أحد أكثر المجالات تعقيداً في

القانون الإجرائي الدولي.

المبحث الأول

أنواع الإجراءات التحفظية عبر الحدود

أولاً: الحجز التحفظي على المنقولات

يُعد الحجز التحفظي على الأموال في البنوك، أو
البضائع في الموانئ، أو الأسهم في الشركات، الإجراء
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الأكثر شيوعاً. يشترط غالباً وجود أصل للمدعى عليه
في الدولة، ووجود استعجال، وخطر عدم السداد. وهو

إجراء سريع يهدف إلى ضمان وجود مال يُنفذ عليه
عند صدور الحكم النهائي.

ثانياً: منع السفر

إجراء شائع في الدول العربية والإسلامية، لكنه غير
معترف به في كثير من الدول الغربية كإجراء مدني،
لأنه يُعتبر تقييداً للحرية الشخصية التي لا تُقيد إلا
في المواد الجنائية. لذا، لا يمكن تنفيذ أمر منع سفر
صادر من مصر مثلاً في لندن مباشرة، بل يجب رفع

دعوى محلية في لندن لطلب أمر مماثل.

ثالثاً: الأمر بالحفظ والإدارة

في المنازعات المتعلقة بالشركات أو العقارات، يجوز
تعيين حارس قضائي لإدارة الأصل محل النزاع لحين

الفصل في الدعوى، لمنع تدهور قيمته أو تبديد أصوله.
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هذا الإجراء يتطلب رقابة قضائية مستمرة وقد يكون
مكلفاً جداً.

المبحث الثاني

أوامر التجميد في النظام الأنجلو ساكسوني

أولاً: أمر ماريفا

نشأ في إنجلترا، ويسمح للمحكمة بتجميد أصول
Worldwide المدعى عليه في جميع أنحاء العالم

Mareva Injunction. يتميز هذا الأمر بشموليته، حيث
يمتد للأصول داخل وخارج إقليم الدولة، مما يجعله

سلاحاً فتاكاً في يد الدائن الدولي.

ثانياً: الشروط الصارمة

لا يُمنح هذا الأمر إلا بشروط صارمة جداً، تتطلب
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Full and Frank Disclosure كشفًا كاملاً من المدعي
عن جميع الوقائع حتى تلك التي قد تضر بمصلحته،
وتقديم ضمان مالي قوي لتعويض المدعى عليه إذا
خسر المدعي الدعوى الأصلية. أي إخفاء لمعلومة

جوهرية قد يؤدي إلى حل الأمر فوراً ومعاقبة المدعي.

ثالثاً: التنفيذ عبر الحدود

يعتمد تنفيذ أمر ماريفا خارج الدولة الصادر منها على
تعاون المحاكم الأخرى عبر مبدأ المجاملة القضائية
Comity، وليس التنفيذ المباشر. لذا، يجب الحصول

على أوامر مساعدة من المحاكم المحلية في الدول
التي توجد فيها الأصول لتفعيل التجميد فعلياً.

المبحث الثالث

الحجز التحفظي في النظام اللاتيني
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أولاً: السرعة والإجراءات

يُعد الحجز التحفظي في النظام اللاتيني أسرع وأقل
تكلفة من النظام الأنجلو ساكسوني. غالباً ما يتم

الحجز دون إشعار مسبق للخصم Ex Parte لمنع
تهريب الأصول، بناءً على طلب يقدم لقاضي الأمور

المستعجلة.

ثانياً: الحدود الإقليمية

يقتصر أثره على الأصول الموجودة داخل إقليم الدولة
فقط. لا يوجد حجز عالمي مباشر في النظام اللاتيني.

لذا، يجب على الدائن الذي يريد ضماناً شاملاً أن يرفع
دعاوى تحفظية موازية في كل دولة توجد فيها أصول

للمدين، مما يرفع التكلفة والتعقيد.

المبحث الرابع

تنفيذ الإجراءات التحفظية الأجنبية
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أولاً: القاعدة العامة

الإجراءات التحفظية إقليمية بطبيعتها، لأنها تمارس
سلطة جبرية على أموال تقع على إقليم الدولة. لذا، لا

يمكن تنفيذ أمر تحفظي صادر من محكمة في دولة أ
على أصول في دولة ب مباشرة، إلا في إطار اتفاقيات

إقليمية محددة.

ثانياً: الاستثناءات الإقليمية

في الاتحاد الأوروبي، لائحة أمر الحجز الحسابي
الأوروبي تسمح بحجز أموال في حسابات بنكية عبر
الحدود مباشرة دون الحاجة لإجراءات وسيطة معقدة
في دولة التنفيذ، وهو نموذج متقدم للتعاون القضائي

المدني.

في التحكيم الدولي، يمكن للمحكمين إصدار أوامر
تحفظية، لكن تنفيذها يتطلب دائماً اللجوء للمحاكم
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الوطنية في مكان وجود الأصول، لأن المحكمين لا
يملكون سلطة جبرية.

ثالثاً: العقبات العملية

كثير من الدول ترفض تنفيذ أوامر تحفظية أجنبية لأنها
تعتبرها إجراءات سيادية تتطلب رقابة قاضيها المحلي

على شروط الاستعجال وخطورة الضرر. لذا، الحل
العملي هو الحصول على أمر تحفظي محلي من كل

دولة توجد فيها أصول، باستخدام الحكم أو الأمر
الأجنبي كدليل على الاستحقاق.

دليل الممارس العملي للفصل التاسع

أولاً: عنصر المفاجأة

الإجراءات التحفظية تعتمد على عنصر المفاجأة. لا
تعلن نيتك للخصم قبل الحصول على الأمر، وإلا سارع
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بنقل الأصول. قدم الطلب سرياً إذا كان القانون
المحلي يسمح بذلك، ونفذ الحجز فور صدور الأمر.

ثانياً: التوطين الإجرائي

لا تعتمد على أمر تحفظي صادر من دولة أخرى. اسعَ
للحصول على أمر تحفظي محلي من الدولة التي

.Parallel Proceedings ًتوجد فيها الأصول فورا
استخدم المستندات والأدلة من الدعوى الأصلية لدعم

طلبك المحلي، لكن اتبع الإجراءات المحلية للحصول
على الأمر التنفيذي.

ثالثاً: الاستعداد للضمان

استعد لتقديم ضمان بنكي أو نقدي كبير. المحاكم
حذرة جداً من منح إجراءات تحفظية قد تسبب ضرراً
جسيماً للخصم إذا كانت الدعوى الأصلية غير جادة.
وجود ضمان قوي يزيد من فرص قبول الطلب ويسرع

الإجراءات.
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خاتمة الفصل

إن الإجراءات التحفظية هي خط الدفاع الأول لضمان
جدوى التقاضي الدولي. بدونها، قد يتحول الحكم

النهائي إلى ورقة لا قيمة لها. ولذا، يجب على
المحامي الدولي أن يخطط للإجراءات التحفظية في

نفس الوقت الذي يخطط فيه لرفع الدعوى الأصلية، وأن
يكون مستعداً للتحرك السريع والمتزامن في أكثر من

دولة لحماية حقوق موكله. وفي القسم الثالث من
الكتاب، سننتقل إلى المرحلة الحاسمة، وهي الأحكام

وكيفية تنفيذها دولياً.

الفصل العاشر

حجية الأحكام الأجنبية قوة الشيء المقضي به

مقدمة الفصل
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صدر الحكم النهائي من محكمة أجنبية مختصة.
السؤال الجوهري الآن: هل ينتج هذا الحكم آثاره

تلقائياً في دول أخرى؟ هل يمكن للخصم المتمسك
بالحكم أن يوقف دعوى جديدة تُرفع حول نفس النزاع
في دولة أخرى بناءً على هذا الحكم؟ هنا ننتقل من
مفهوم سيادة القاضي إلى مفهوم حجية الحكم عبر

الحدود، وهو مفهوم يرتكز على مبدأ الاستقرار
القانوني ومنع تضارب الأحكام.

المبحث الأول

التمييز بين الاعتراف والتنفيذ

أولاً: الاعتراف بالحكم الأجنبي

الاعتراف هو وضع دفاعي Defensive. يهدف إلى
التمسك بالحكم الأجنبي كدرع لمنع نظر دعوى جديدة
حول نفس الموضوع دفع بقوة الشيء المقضي به، أو
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لاستخدامه كحجة واقية في دعوى أخرى مرتبطة. لا
يتطلب غالباً إجراءات تنفيذية معقدة، بل يكفي إثبات

وجود الحكم النهائي الصحيح.

ثانياً: تنفيذ الحكم الأجنبي

التنفيذ هو وضع هجومي Offensive. يهدف إلى
استخدام القوة الجبرية للدولة الحجز، البيع بالمزاد،

المنع من السفر لتنفيذ ما قضى به الحكم الأجنبي.
يتطلب دائماً إجراءات رسمية أكزيكواتور وأمرًا من

قاضي الدولة المطلوب فيها التنفيذ.

القاعدة القانونية: كل حكم قابل للتنفيذ يجب الاعتراف
به، ولكن ليس كل حكم معترف به يكون قابلاً للتنفيذ

الجبري، مثل أحكام الطلاق التي تُعترف بها لحالة
الشخص دون حاجة لتنفيذ جبري.

المبحث الثاني
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الشروط الموضوعية للحجية الدولية

أولاً: الاختصاص الدولي غير المباشر

يجب أن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم
مختصة وفقاً لقواعد الاختصاص الدولي للدولة

المطلوب فيها التنفيذ. إذا كانت المحكمة الأجنبية قد
اختصت بناءً على معيار ترفضه الدولة المنفذة مثل

جنسية المدعي فقط، يرفض الاعتراف بالحكم لانتهاك
سيادة الدولة المنفذة.

ثانياً: النهائية

يجب أن يكون الحكم باتاً وغير قابل للطرق العادية
استئناف، معارضة. الأحكام المستعجلة أو القابلة

للاستئناف لا تحوز حجية الشيء المقضي به دولياً إلا
في حدود ضيقة، لأن الحق لم يستقر بعد.
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ثالثاً: عدم التناقض

ألا يتعارض الحكم الأجنبي مع حكم محلي صادر
سابقاً في نفس النزاع بين نفس الخصوم، فأولوية

الحكم المحلي مطلقة حماية للسيادة القضائية. كما لا
يجب أن يتعارض مع حكم أجنبي آخر معترف به في

دولة التنفيذ.

رابعاً: سلامة الإجراءات

يجب احترام حق الدفاع والتبليغ الصحيح كما سبق
تفصيله. أي خلل في الإجراءات يمس بالنظام العام

الإجرائي ويسقط حجية الحكم دولياً.

المبحث الثالث

الآثار القانونية للاعتراف بالحكم
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أولاً: الأثر السلبي منع إعادة النظر

يمنع الخصوم من إعادة طرح نفس النزاع أمام محاكم
الدولة المعترفة. هذا يحقق الاستقرار القانوني ويمنع

تضارب الأحكام ويهدر الموارد القضائية. إذا أثيرت دعوى
مماثلة، يدفع الخصم بحجية الحكم الأجنبي لتسقط

الدعوى شكلاً.

ثانياً: الأثر الإيجابي الحجة القاطعة

تلتزم محاكم الدولة المعترفة بالوقائع والثوابت التي
فصل فيها الحكم الأجنبي، ولا يجوز إعادة إثباتها إلا في

حدود ضيقة جداً مثل التزوير. فمثلاً، إذا فصل حكم
أجنبي في ثبوت دين، لا يجوز للمحكمة المحلية إعادة

النظر في وجود الدين عند طلب التنفيذ.

ثالثاً: الأثر التنفيذي

تحول الحق الثابت بالحكم إلى حق قابل للاستيفاء
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جبراً عبر أجهزة الدولة التنفيذية. وهذا هو الهدف
النهائي للتقاضي التجاري، حيث لا قيمة للحق دون

قدرة على استرداده جبراً.

المبحث الرابع

الإشكاليات العملية في الحجية

أولاً: تجزئة الحكم

هل يمكن الاعتراف بجزء من الحكم وتنفيذ جزء آخر؟
مبدأ القابلية للتجزئة يسمح بذلك إذا كانت بنود الحكم

مستقلة عن بعضها. فمثلاً، قد يُنفذ بند التعويضات
ويُرفض بند الفوائد الربوية إذا خالفت النظام العام، دون

أن يؤثر ذلك على باقي الحكم.

ثانياً: الأحكام الكاشفة
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الأحكام التي تثبت حقاً دون أمر بفعل مثل إثبات
ملكية، يسهل الاعتراف بها مقارنة بالأحكام المنشئة
أو الملزمة بفعل، لأنها لا تتطلب استخدام قوة جبرية

من دولة التنفيذ.

ثالثاً: الأحكام القابلة للتعديل

الأحكام القابلة للتعديل لاحقاً مثل النفقة المتغيرة
حسب الدخل، تواجه صعوبة في التنفيذ النهائي،

وتنفذ غالباً على أساس الأقساط المستحقة فقط،
لأن الحق لم يصبح نهائياً بكل قيمته المستقبلية.

دليل الممارس العملي للفصل العاشر

أولاً: استراتيجية الدفاع

إذا رُفعت ضد عميلك دعوى محلية حول نزاع سبق
الفصل فيه حكماً أجنبياً لصالحه، سارع بتقديم طلب
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الاعتراف بالحكم الأجنبي كدفع شكلي قبل الدخول
في الموضوع لإسقاط الدعوى الحالية. الوقت هنا

عنصر حاسم لمنع هدر الجهد في مرافعات موضوعية
لا طائل منها.

ثانياً: شهادة النهائية

احصل دائماً من محكمة الأصل على شهادة نهائية
وعدم استئناف Certificate of Finality معتمدة

ومترجمة، فهي الوثيقة الأولى التي يطلبها قاضي
التنفيذ. بدونها، يُعتبر الحكم قيد الطعن ولا حجية له.

ثالثاً: طلب التجزئة

إذا كان الحكم الأجنبي يحتوي على بنود قابلة للتنفيذ
وأخرى مخالفة للنظام العام، اطلب من المحكمة تنفيذ

البنود المتوافقة فقط مبدأ الفصل. لا تدع مخالفة جزء
بسيط تهدم الحكم كله إذا كان القانون المحلي يسمح

بالتجزئة.
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خاتمة الفصل

إن حجية الأحكام الأجنبية هي الجسر الذي يربط بين
سيادة الدول واستقرار المعاملات الدولية. بدونها،

يصبح كل نزاع دولي بحاجة إلى إعادة تقاضي في كل
دولة توجد فيها أصول، مما يقتل التجارة الدولية. ولذا،

تسعى الاتفاقيات الدولية إلى توسيع نطاق هذه
الحجية، بينما تحرص الدول على حماية سيادتها عبر

شروط دقيقة. وفي الفصل التالي، سنخوض في
تفاصيل إجراءات تنفيذ هذه الأحكام عبر بوابة

الأكزيكواتور.

الفصل الحادي عشر

إجراءات الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها

مقدمة الفصل
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إجراء الأكزيكواتور أو أمر التنفيذ هو الجواز الذي يسمح
للحكم الأجنبي بدخول إقليم الدولة والتنفيذ فيه

باستخدام القوة الجبرية لأجهزتها. وهو ليس مراجعة
لموضوع الدعوى أو إعادة نظر في الوقائع، بل هو رقابة
شكلية وإجرائية على سلامة الحكم الصادر من الخارج

ومدى توافقه مع النظام العام للدولة المطلوب فيها
التنفيذ. يُعد هذا الفصل العمود الفقري للقسم الثالث

من الكتاب، حيث يتحول الحق الثابت بحكم أجنبي إلى
واقع ملموس.

المبحث الأول

الجهة المختصة بنظر طلب التنفيذ

أولاً: التباين في التشريعات الوطنية

تختلف الدول في تحديد المحكمة المختصة بنظر
طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية. في النظام اللاتيني
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ومعظم الدول العربية مثل مصر وفرنسا، تختص دائرة
الأحوال الشخصية أو الدائرة المدنية بمحكمة
الاستئناف بنظر هذه الطلبات، نظراً لأهميتها

وخطورتها.

في أنظمة أخرى، قد تبدأ الطلبات من المحكمة
الابتدائية، بينمات بعض الدول الحديثة نحو تبسيط

الإجراءات وجعلها إدارية بحتة في حالات محددة، خاصة
ضمن التكتلات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي حيث

ألغيت إجراءات الأكزيكواتور في بعض المنازعات التجارية
الصغيرة وأصبح التسجيل كافياً.

ثانياً: الاختصاص المحلي داخل الدولة

حتى داخل الدولة الواحدة، قد يثور نزاع حول أي
محكمة استئناف تختص، هل محكمة مقر المدعى

عليه أم محكمة مكان وجود الأصول؟

الاتجاه الحديث يميل إلى منح الاختصاص لمحكمة
مكان تنفيذ الحكم الفعلي، أي حيث توجد الأصول

116



القابلة للحجز، لتسهيل الإجراءات وتقليل التكلفة
والزمن.

المبحث الثاني

إجراءات رفع طلب التنفيذ

أولاً: صحيفة الدعوى

تُرفع طلبات التنفيذ بصحيفة دعوى عادية تُعلن
للخصم، وتحدد طلباً واحداً رئيسياً هو الأمر بتنفيذ

الحكم الأجنبي. يجب أن تكون الصحيفة واضحة ومرفقاً
بها كافة المستندات الثبوتية، لأن أي نقص قد يؤدي

إلى الحكم بعدم قبول الطلب شكلاً.

ثانياً: المستندات المرفقة الجوهرية

تشترط معظم التشريعات إرفاق أصل الحكم الأجنبي أو
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صورة رسمية معتمدة، وشهادة بأن الحكم بات وغير
قابل للطعن، وشهادة بأن الحكم واجب النفاذ في دولة
الأصل، وترجمة رسمية معتمدة لكل المستندات للغة

الدولة المطلوب فيها التنفيذ.

كما يجب إرفاق توكيل المحامي مصدقاً عليه وفق
الأصول الدولية مثل الأبوستيل، لضمان صحة تمثيل

طالب التنفيذ.

ثالثاً: الإعلان والخصومة

يجب إعلان الخصم بصحيفة الدعوى ليتمكن من الطعن
في طلب التنفيذ. حرمان الخصم من الإعلان في

مرحلة الأكزيكواتور يعتبر انتهاكاً لحق الدفاع وقد يبطل
إجراءات التنفيذ لاحقاً.

المبحث الثالث

رقابة قاضي التنفيذ حدود الرقابة
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أولاً: عدم إعادة النظر في الموضوع

يمنع قاضي التنفيذ منعاً باتاً من فحص صحة تطبيق
القانون الموضوعي، أو تقدير الأدلة، أو تقييم الوقائع

التي فصل فيها الحكم الأجنبي. هو ليس محكمة
استئناف على المحكمة الأجنبية.

دوره ينحصر في التحقق من توافر شروط التنفيذ
الخارجية، ولا يملك سلطة تعديل الحكم أو تخفيفه، إما

أن ينفذه كما هو أو يرفضه كلياً أو جزئياً.

ثانياً: الرقابة الشكلية والإجرائية

يفحص القاضي الاختصاص الدولي غير المباشر
للمحكمة الأجنبية، وسلامة إجراءات التبليغ، وعدم

تناقض الحكم مع أحكام محلية سابقة، وعدم مخالفته
للنظام العام.
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هذه الرقابة ضرورية لحماية سيادة الدولة، لكنها يجب
أن تكون محدودة حتى لا تتحول إلى حاجز تعسفي

أمام تنفيذ الحقوق الثابتة.

ثالثاً: شرط المعاملة بالمثل

بعض الدول تشترط وجود معاملة بالمثل، أي أن دولة
الحكم الأصلي تنفذ الأحكام الصادرة من دولة التنفيذ

في ظروف مماثلة.

إثبات المعاملة بالمثل قد يكون عبئاً على طالب
التنفيذ، وغالباً ما يتم عبر شهادات من وزارة العدل أو

السجلات الدبلوماسية، إلا أن الاتجاه الحديث يتجه نحو
إلغاء هذا الشرط لتعزيز التعاون القضائي.

المبحث الرابع

الطعن في أمر التنفيذ
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أولاً: الأطراف والمواعيد

يجوز للخصم الذي أعلن له طلب التنفيذ الطعن فيه
أمام المحكمة المختصة، غالباً خلال مواعيد قصيرة
تحددها قوانين المرافعات المحلية، مثل ثلاثين يوماً

من الإعلان.

الطعن يوقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك،
وهو أمر صعب المنال إلا لخطورة جدية الطعون ووجود

ضمانات كافية.

ثانياً: أسباب الطعن

تتركز أسباب الطعن في عدم توافق الحكم مع شروط
التنفيذ، مثل بطلان التبليغ، أو عدم اختصاص المحكمة

الأجنبية، أو مخالفة النظام العام.

لا يجوز الطعن في موضوع النزاع، وأي محاولة لذلك
تُرفض شكلاً فوراً.
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ثالثاً: الآثار النهائية

إذا أصبح أمر التنفيذ نهائياً، يتحول الحكم الأجنبي إلى
حكم وطني بكل آثاره، ويجوز البدء في إجراءات الحجز

والبيع الجبري وفق قوانين المرافعات المحلية.

دليل الممارس العملي للفصل الحادي عشر

أولاً: التوثيق الدقيق

أي خطأ في توثيق الحكم الأصلي أو ترجمته في دولة
الأصل قد يهدم كل جهد التنفيذ في دولة التنفيذ. راجع
المستندات قبل مغادرة دولة الأصل، وتأكد من مطابقة

الأسماء والتواريخ في جميع الوثائق.

ثانياً: السرعة الإجرائية
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قدم طلب التنفيذ فور اكتساب الحكم النهائية. التأخير
قد يثير دفوع التقادم أو يُستخدم كدليل على عدم
جدية الحق، وقد يستغل المدين الفترة لنقل أصوله

خارج البلاد.

ثالثاً: فحص الأصول مسبقاً

قبل رفع دعوى الأكزيكواتور، تأكد من وجود أصول كافية
للخصم في الدولة لتبرير تكاليف وإجراءات التنفيذ.

تنفيذ حكم على مدين مفلس هو خسارة مزدوجة
للوقت والمال.

خاتمة الفصل

إن إجراءات الأكزيكواتور هي البوابة الضيقة التي يجب
عبورها لتحويل الورق إلى مال. وهي تتطلب دقة
متناهية في التوثيق، وفهماً عميقاً لحدود رقابة

القاضي المحلي. النجاح في هذه المرحلة هو تتويج
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لجهد طويل من التقاضي الدولي، والفشل فيها يعني
ضياع الحق رغم ثبوته موضوعاً. وفي الفصل التالي،
سنبحث الأسباب التي قد تغلق هذه البوابة، وهي

دفع النظام العام.

الفصل الثاني عشر

أسباب رفض تنفيذ الأحكام الأجنبية النظام العام

مقدمة الفصل

النظام العام هو المفهوم الأكثر مرونة والأكثر خطورة
في قانون المرافعات الدولي. هو الصمام الذي تملكه

كل دولة لرفض أي حكم أجنبي تراه مهدداً لقيمها
الأساسية، حتى لو استوفى جميع الشروط الشكلية.
إن سوء فهم هذا المفهوم أو توسيعه بشكل تعسفي
قد يحول دون تنفيذ الأحكام، وتضييقه بشكل مفرط قد

يهدد السيادة الوطنية.
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المبحث الأول

مفهوم النظام العام الدولي

أولاً: التمييز بين الداخلي والدولي

يجب التمييز بين النظام العام الداخلي والقواعد الآمرة
التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها محلياً، وبين

النظام العام الدولي الذي نطاقه أضيق.

لا يرفض الحكم الأجنبي لمجرد مخالفته قانوناً محلياً،
بل فقط إذا مس المبادئ الأخلاقية، السياسية، أو
الاجتماعية الجوهرية للدولة المنفذة. فما قد يكون

مخالفاً للنظام العام الداخلي قد لا يكون كذلك دولياً
لضمان انسياب التجارة والعدالة.

ثانياً: الزمان والمكان

125



النظام العام يتغير بتغير الزمان والمكان. ما كان مخالفاً
للنظام العام قبل عقود قد لا يكون كذلك اليوم، وما

ترفضه دولة قد تقبله أخرى.

مثالاً، أحكام الفائدة الربوية قد ترفض في دول تطبق
الشريعة الإسلامية إذا اعتُبرت ربا صريحاً، بينما تُنفذ

في دول أخرى كتعويض عن ضرر تجاري، مما يتطلب
تكييفاً قانونياً دقيقاً عند التنفيذ.

المبحث الثاني

انتهاك حق الدفاع كنظام عام إجرائي

أولاً: الجوهر الإجرائي

يعتبر انتهاك حق الدفاع من أبرز أسباب الرفض
المرتبطة بالنظام العام الإجرائي. عدم تمكين الخصم

من تقديم مستنداته، أو حرمانه من حق الاستئناف إذا
كان مكفولاً في القانون الأصلي دون مبرر، يمس
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صميم العدالة.

ثانياً: الأدلة غير المشروعة

الحكم بناءً على أدلة تم الحصول عليها بطرق غير
مشروعة مثل التعذيب، أو التنصت غير القانوني، أو
السرقة، يرفض تنفيذه دولياً لانتهاكه النظام العام،

بغض النظر عن صحة موضوع الحكم.

على قاضي التنفيذ التحقق من مصدر الأدلة
الأساسية التي استند إليها الحكم الأجنبي، ورفضها

إذا شابتها شائبة إجرائية جسيمة.

المبحث الثالث

تناقض الأحكام والنظام العام

أولاً: التناقض مع حكم محلي
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إذا صدر حكم محلي نهائي في نفس النزاع، فإن تنفيذ
حكم أجنبي مخالف له يعتبر هدراً لسيادة القضاء

المحلي ونظاماً عاماً. أولوية الحكم المحلي مطلقة
في هذه الحالة.

ثانياً: التناقض مع حكم أجنبي آخر

إذا تعارض الحكم المطلوب تنفيذه مع حكم أجنبي آخر
صادر من دولة ثالثة ومعترف به في دولة التنفيذ، قد

يرفض التنفيذ لحماية الاستقرار القانوني ومنع تضارب
الالتزامات على المدين.

المبحث الرابع

الغش على القانون

أولاً: المفهوم
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إذا أثبت الخصم أن الحكم الأجنبي نتج عن غش
إجرائي متعمد للالتفاف على قواعد الاختصاص أو

القانون الواجب التطبيق، مثل تغيير الجنسية أو
الموطن صورياً لاختصاص محكمة معينة، يرفض التنفيذ

لاعتباره مخالفاً للنظام العام.

ثانياً: عبء الإثبات

على من يتمسك بالغش إثباته، وهو أمر صعب عملياً،
لكن المحاكم الحديثة أصبحت أكثر يقظة للعمليات
المصطنعة التي تهدف إلى اختيار المنتدى الأكثر

ملاءمة بشكل غير نزيه.

دليل الممارس العملي للفصل الثاني عشر

أولاً: تجنب البنود الحساسة
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في العقود الدولية، احذر من شروط التعويضات العقابية
أو الفوائد المركبة، فقد ترفض تنفيذها دول إسلامية أو

دول لا تعترف بهذا النوع من التعويضات كنظام عام. صغ
البنود بما يتوافق مع النظام العام للدول المتوقعة

للتنفيذ.

ثانياً: توثيق الإجراءات

لحصن حكمك ضد دفع انتهاك حق الدفاع، وثق كل
إجراءات التبليغ والإعلان بدقة متناهية واحتفظ بالأدلة.
سجلات الجلسات وإيصالات التسليم هي درعك أمام

طعون النظام العام.

ثالثاً: الحذر من الغش

لا تنصح عميلك باللجوء إلى هندسة الاختصاص بشكل
مصطنع، فالمحاكم الحديثة لديها أدوات لكشف الغش
على القانون ورفض الأحكام الناتجة، وقد يعرض ذلك

العميل للمساءلة القانونية.
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خاتمة الفصل

إن دفع النظام العام هو السلاح النووي في معارك
تنفيذ الأحكام، يجب استخدامه بحذر شديد وعدم

إساءة استعماله. المحاكم الدولية تتجه نحو تفسير
ضيق للنظام العام لتسهيل التنفيذ، مما يتطلب من

المشرع الوطني والممارس القانوني مواكبة هذا
الاتجاه لضمان عدم عزل أنظمتها القضائية عن الركب
الدولي. وفي الفصل التالي، سننتقل إلى نظام تنفيذ

يتميز بسهولة نسبية، وهو تنفيذ أحكام التحكيم.

الفصل الثالث عشر

تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية

مقدمة الفصل
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في المنازعات التجارية الدولية، يتجه الأطراف للتحكيم
بدلاً من القضاء الوطني. السبب الرئيسي ليس فقط

الحياد، بل سهولة التنفيذ. فكيف يتم تنفيذ حكم
تحكيمي أجنبي مقارنة بحكم قضائي أجنبي؟ هذا
الفصل يسلط الضوء على النظام الاستثنائي الذي
وفرته اتفاقية نيويورك 1958 لتنفيذ أحكام التحكيم.

المبحث الأول

اتفاقية نيويورك 1958

أولاً: الالتزام بالتنفيذ

تلتزم الدول المتعاقدة والتي تزيد عن 170 دولة
بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها وفق
إجراءات محلية مبسطة. تُعد هذه الاتفاقية أنجح
اتفاقية دولية في تاريخ القانون التجاري الخاص.
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ثانياً: حصر أسباب الرفض

على عكس الأحكام القضائية، أسباب رفض تنفيذ حكم
تحكيمي محددة حصراً في المادة الخامسة من

الاتفاقية ولا يجوز للقاضي توسيعها.

تشمل البطلان اتفاق التحكيم، عدم إخطار الخصم،
تجاوز المحكمين لحدود الاختصاص، مخالفة تشكيل
هيئة التحكيم للاتفاق، عدم نهائية الحكم، ومخالفة

النظام العام.

ثالثاً: عدم المراجعة في الموضوع

يمنع قاضي التنفيذ منعاً باتاً من مراجعة موضوع
النزاع في التحكيم، أكثر صرامة حتى من الأحكام

القضائية. دوره ينحصر في الرقابة الإجرائية البحتة، مما
يعطي أحكام التحكيم حجية شبه مطلقة.

المبحث الثاني
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الفروق الجوهرية في التنفيذ

أولاً: الأساس القانوني

الأحكام القضائية تعتمد على معاهدات ثنائية أو مبدأ
المعاملة بالمثل، بينما أحكام التحكيم تعتمد على
اتفاقية نيويورك الشاملة، مما يوسع نطاق تنفيذها

جغرافيا.

ثانياً: الإجراءات والوقت

إجراءات أكزيكواتور التحكيم مبسطة وسريعة نسبياً
مقارنة بالأحكام القضائية التي قد تتطلب رقابة أعمق

على الاختصاص الدولي غير المباشر.

ثالثاً: النظام العام
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تفسر المحاكم الوطنية مفهوم النظام العام في
Pro- التحكيم تفسيراً ضيقاً ومؤيداً للتحكيم

Arbitration، مما يقلل فرص رفض التنفيذ مقارنة
بالأحكام القضائية.

المبحث الثالث

إشكالية إلغاء الحكم في دولة الأصل

أولاً: المعيار التقليدي

إذا ألغي حكم التحكيم في دولة مقر التحكيم، يرفض
تنفيذه في جميع الدول الأخرى وفق المادة الخامسة

من اتفاقية نيويورك.

ثانياً: الاتجاه الحديث التقريرية

بعض المحاكم في فرنسا والولايات المتحدة نفذت
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أحكام تحكيمية رغم إلغائها في دولة الأصل، معتبرة أن
حكم التحكيم يندمج في النظام القانوني الدولي ولا

يرتبط بدولة المقر فقط. هذا اتجاه ثوري لكن غير عام،
ويخلق حالة من عدم اليقين القانوني.

المبحث الرابع

التحكيم الاستثماري

ICSID أولاً: نظام

مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي
ينشئ نظاماً خاصاً لمنازعات الدول مع المستثمرين

الأجانب.

أحكام مركز ICSID تُنفذ كأنها حكم نهائي صادر من
محاكم الدولة نفسها، دون أي مراجعة أو أكزيكواتور

محلي، فقط تقديم صورة معتمدة للكاتب العام للمركز.
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ثانياً: الحصانة التنفيذية

ICSID لا تتمتع الدول بالحصانة التنفيذية ضد أحكام
بسهولة، مما يجعلها أداة قوية للمستثمرين الأجانب

لضمان حقوقهم ضد السيادات الوطنية.

دليل الممارس العملي للفصل الثالث عشر

أولاً: صياغة شرط التحكيم

لضمان سهولة التنفيذ، احرص على أن يكون شرط
التحكيم واضحاً، محدداً لمؤسسة التحكيم، ومكان

التحكيم في دولة طرف في اتفاقية نيويورك. الغموض
في الشرط قد يؤدي إلى بطلان الحكم وصعوبة تنفيذه.

ثانياً: استراتيجية التنفيذ
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للحفاظ على حكم تحكيمي لصالح عميلك، ركز على
أن أسباب الطعن في الحكم أمام محاكم مقر التحكيم

محدودة، وحاول تنفيذ الحكم في دول أصول المدين
قبل أن ينجح في إلغائه في مقر التحكيم. السرعة هنا

حاسمة.

ثالثاً: اختيار المقر

اختر مقراً للتحكيم في دولة صديقة للتحكيم مثل
لندن، باريس، سنغافورة، أو القاهرة، حيث تكون رقابة
المحاكم المحلية على إلغاء الأحكام محدودة جداً ولا

تتدخل في الموضوع.

خاتمة الفصل

إن نظام تنفيذ أحكام التحكيم يمثل نموذجاً ناجحاً
للتعاون القضائي الدولي، أثبت أن التنازل عن جزء من
السيادة القضائية لصالح التحكيم يخدم التجارة الدولية

ويضمن استقرار المعاملات. وهو الخيار المفضل
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للمنازعات التجارية الكبرى، بينما تبقى الأحكام
القضائية خياراً إلزامياً في منازعات أخرى. وفي
القسم الرابع، سننتقل للمستقبل وكيف ستغير

التكنولوجيا وجه هذه الإجراءات.

الفصل الرابع عشر

المحاكم الإلكترونية والعدالة عبر الحدود

مقدمة الفصل

أزالت التكنولوجيا الحواجز الجغرافية، لكنها خلقت
تحديات إجرائية جديدة. كيف تُرفع دعوى في عالم لا
حدود فيه؟ وكيف تُبلغ عبر البريد الإلكتروني؟ وكيف

تُعقد الجلسات عن بعد؟ هذا الفصل يستشرف
مستقبل المرافعات في العصر الرقمي.

المبحث الأول

139



رفع الدعاوى إلكترونياً

أولاً: الواقع الحالي

معظم الأنظمة المتقدمة مثل سنغافورة ودبي ولندن
والولايات المتحدة تسمح برفع الدعاوى والمستندات

عبر منصات رقمية. هذا يقلل التكلفة والوقت ويزيد
الشفافية.

ثانياً: التحدي الدولي

قبول المستندات الموقعة إلكترونياً من دول أخرى.
التوقيع الإلكتروني المعتمد في دولة قد لا يكون

معترفاً به في دولة أخرى إلا إذا كانت هناك اتفاقيات
اعتراف متبادل مثل لوائح eIDAS في الاتحاد الأوروبي.

عدم التوافق التقني قد يعيق سير الإجراءات ويؤدي
إلى رفض المستندات شكلاً.
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المبحث الثاني

الجلسات عن بعد

أولاً: بعد جائحة كورونا

أصبحت الجلسات عبر الفيديو أمراً معتاداً. هذا يسهل
سماع شهود في دول مختلفة دون تكاليف سفر،

ويسرع الفصل في الدعاوى.

ثانياً: الإشكالية الإجرائية

كيف يُقسم الشاهد عن بعد؟ أي قانون يحلف اليمين؟
قانون المحكمة أم قانون مكان وجود الشاهد؟

بعض الدول تمنع الإدلاء بشهادة عن بعد لمحاكم
أجنبية دون إذن، اعتباراً أنه عمل قضائي يمس

141



السيادة.

الحل يكمن في بروتوكولات دولية جديدة نظمت
الجلسات الافتراضية وضمانات عدم تأثر الشهادة

بالتدخل الخارجي.

المبحث الثالث

بلوك تشين والأدلة الذكية

أولاً: العقود الذكية

عقود تنفذ ذاتياً عند تحقق شرط. عند النزاع، هل
تحتاج لقضاء؟ قد تقلل العقود الذكية من الحاجة

للتقاضي التقليدي في منازعات التنفيذ.

ثانياً: التحكيم على البلوك تشين
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ظهور منصات تحكيم لامركزية تفصل في منازعات
رقمية باستخدام محكمين مجهولين وعملات رقمية.

التحدي القانوني: كيف تنفذ دولة حكماً صدر من
منصة لامركزية لا تملك مقراً ولا أصولاً مادية؟ هذا
يتطلب تطويراً تشريعياً جذرياً للاعتراف بالكيانات

الرقمية.

دليل الممارس العملي للفصل الرابع عشر

أولاً: التوقيع الإلكتروني

استخدم دائماً توقيعات إلكترونية معتمدة دولياً
Qualified Electronic Signatures عند التعامل عبر

الحدود، وتأكد من توافقها مع قانون الدولة المستهدفة.

ثانياً: بروتوكولات الجلسات
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عند طلب جلسة عن بعد لشاهد في الخارج، تأكد من
عدم مخالفة ذلك لقانون الدولة التي يجلس فيها

الشاهد، واحصل على الأذونات اللازمة مسبقاً لتجنب
بطلان الشهادة.

ثالثاً: حفظ الأدلة الرقمية

الأدلة الرقمية قابلة للتعديل، لذا استخدم تقنيات
التوثيق الزمني والختم الرقمي لحفظ الأدلة الإلكترونية

بشكل يضمن حجيتها أمام المحكمة.

خاتمة الفصل

إن التحول الرقمي في القضاء ليس رفاهية، بل هو
ضرورة لمواكبة سرعة المعاملات الدولية. لكنه يتطلب

تحديثاً مستمراً للأطر القانونية لضمان الأمن
السيبراني وحماية البيانات وعدم المساس بضمانات
المحاكمة العادلة في البيئة الافتراضية. وفي الفصل

الأخير، سنناقش دور الذكاء الاصطناعي.

144



الفصل الخامس عشر

الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإجراءات

مقدمة الفصل

يدخل الذكاء الاصطناعي مجال المرافعات ليس كأداة
مساعدة فقط، بل كصانع قرار في بعض المنازعات

البسيطة. هذا الفصل يحلل الفرص والتحديات التي
يطرحها الذكاء الاصطناعي على القانون الإجرائي

الدولي.

المبحث الأول

الذكاء الاصطناعي في البحث والإجراءات
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أولاً: البحث القانوني

أدوات مثل Westlaw و LexisNexis المدعومة بالذكاء
الاصطناعي تختصر وقت البحث عن السوابق الدولية،

وتحلل آلاف الأحكام في ثوانٍ لاستخراج المبادئ
القانونية ذات الصلة.

ثانياً: صياغة المستندات

توليد صحف الدعاوى وطلبات التنفيذ آلياً بناءً على
المعطيات، مما يقلل الأخطاء البشرية ويسرع الإجراءات

الروتينية.

ثالثاً: التنبؤ بالنتائج

خوارزميات تحلل آلاف الأحكام لتوقع نسبة نجاح
الدعوى في محكمة معينة أمام قاضٍ معين، مما

يساعد العملاء في اتخاذ قرار التقاضي أو التسوية.
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المبحث الثاني

المحاكم الآلية

أولاً: التطبيق الحالي

في منازعات المرور البسيطة، والمنازعات المالية
الصغيرة، بدأت بعض الدول مثل الصين وإستونيا في

استخدام خوارزميات للفصل في الدعاوى تلقائياً.

ثانياً: المستقبل الدولي

قد نرى منصات تسوية منازعات تجارية صغيرة عبر
الحدود تفصل فيها خوارزميات محايدة بدلاً من القضاة

البشر لتقليل التكلفة والوقت، خاصة في منازعات
التجارة الإلكترونية عبر الحدود.
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المبحث الثالث

التحديات الأخلاقية والقانونية

أولاً: الصندوق الأسود

عدم قدرة المحامي على فهم كيف وصل الذكاء
الاصطناعي للقرار يمس حق الدفاع، حيث يصعب

الطعن في منطق الآلة.

ثانياً: التحيز الخوارزمي

إذا تدرب الذكاء الاصطناعي على أحكام دول معينة، قد
ينحاز ضد أنظمة قانونية أخرى، مما يهدد مبدأ الحياد

والمساواة.

ثالثاً: المسؤولية
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من المسؤول عن خطأ قضائي ارتكبه ذكاء اصطناعي؟
المبرمج، المحكمة، أم الدولة؟ هذا سؤال قانوني

وفلسفي يحتاج إلى إجابة تشريعية واضحة.

دليل الممارس العملي للفصل الخامس عشر

أولاً: التكيف التكنولوجي

المحامي الدولي المستقبلي يجب أن يكون ملماً
بأدوات الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في البحث

والتحليل، وإلا سيتخلف عن المنافسين.

ثانياً: المراجعة البشرية

لا تعتمد كلياً على مخرجات الذكاء الاصطناعي في
الصياغات القانونية الحساسة، فالمسؤولية المهنية
تقع على عاتق المحامي البشر، والآداة هي مجرد

مساعد.
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ثالثاً: حماية البيانات

عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي السحابية، تأكد
من عدم رفع بيانات سرية للعملاء على خوادم عامة

قد تنتهك قوانين السرية المهنية وحماية البيانات.

خاتمة الفصل

إن الذكاء الاصطناعي هو سيف ذو حدين، قد ي
democratize الوصول للعدالة بتخفيض التكلفة، وقد
يهدد ضمانات المحاكمة العادلة إذا لم يُنظم بدقة.

المستقبل للقانونيين الذين يجمعون بين الفقه العميق
والإلمام التكنولوجي.

الخاتمة العامة للكتاب
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بعد رحلة نظرية وعملية

اختتمنا بهذا الكتاب رحلة استكشافية في دهاليز
المرافعات عبر الحدود. بدأنا بفهم الفلسفات القانونية
المختلفة التي تحكم العالم، مروراً بالعقبات الإجرائية
المعقدة من تبليغ وإثبات، وصولاً إلى لحظة الحقيقة

في تنفيذ الأحكام، وانتهاءً بمستقبل التكنولوجيا
والذكاء الاصطناعي.

الرسالة الأساسية

أن القانون الإجرائي الدولي ليس مجرد نصوص جامدة،
بل هو فن إدارة التناقض بين سيادة الدول وحاجة

البشر للعدالة النافذة. النجاح في هذا المجال لا يعتمد
فقط على معرفة القانون، بل على الفهم العميق

للثقافة الإجرائية للدولة الأخرى، والاستخدام الذكي
للاتفاقيات الدولية، والدقة المتناهية في التوثيق.
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توصية أخيرة

إن العالم يتجه بسرعة نحو الرقمنة وتوحيد الإجراءات.
على المشرع العربي العمل على تحديث قوانين

المرافعات لمواكبة هذه المتغيرات، وعلى المحامي
العربي تطوير أدواته ليكون نداً في الساحة الدولية.
القانون لغة عالمية، ومن يتقنها يفتح أبواباً مغلقة.

والله ولي التوفيق

أ.د. محمد كمال عرفه الرخاوي

المراجع والمصادر

أولاً: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

اتفاقية لاهاي الخاصة بالتبليغ والإعلان 1965
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اتفاقية لاهاي الخاصة بالحصول على الأدلة 1970

اتفاقية نيويورك للتحكيم 1958

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
1966

اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار 1965

ثانياً: الكتب والمؤلفات العربية

أبو زيد، رضا، الأصول العامة للمرافعات المدنية
والتجارية

السرور، أحمد فتحي، الوسيط في شرح قانون
المرافعات المصري

د.محمد كمال عرفه الرخاوي دراسات في القانون
الإجرائي الدولي
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الخولي، محمد، تنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون
المصري

ثالثاً: الكتب والمؤلفات الأجنبية

Born, Gary B., International Commercial
Arbitration

Redfern, Alan & Hunter, Martin, Law and
Practice of International Commercial Arbitration

Briggs, Adrian, Civil Jurisdiction and Judgments

رابعاً: السوابق القضائية

أحكام محكمة النقض المصرية

أحكام محكمة الاستئناف باريس
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أحكام المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية

أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

الفهرس العام

المقدمة

القسم الأول: الأسس النظرية والإطار العام

الفصل الأول: العائلات القانونية الكبرى

الفصل الثاني: المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة

الفصل الثالث: مصادر قانون المرافعات الدولي

الفصل الرابع: قواعد الاختصاص القضائي الدولي
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الفصل الخامس: تنازع الاختصاص الدولي

القسم الثاني: الإجراءات عبر الحدود

الفصل السادس: تمثيل الخصوم وتوكيل المحامين

الفصل السابع: التبليغ والإعلان في الخارج

الفصل الثامن: الحصول على الأدلة من دول أجنبية

الفصل التاسع: الإجراءات التحفظية الدولية

القسم الثالث: الأحكام والتنفيذ دولياً

الفصل العاشر: حجية الأحكام الأجنبية

الفصل الحادي عشر: إجراءات الاعتراف بالأحكام
وتنفيذها

الفصل الثاني عشر: أسباب رفض تنفيذ الأحكام
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الفصل الثالث عشر: تنفيذ الأحكام التحكيمية

القسم الرابع: المستقبل والتكنولوجيا

الفصل الرابع عشر: المحاكم الإلكترونية

الفصل الخامس عشر: الذكاء الاصطناعي

الخاتمة

المراجع

الفهرس

تم بحمد الله وتوفيقه

وصلنا إلى ختام هذا المؤلف، الذي نرجو أن يكون لبنة
صالحة في صرح القانون الإجرائي الدولي، وأن ينفع

طلاب العلم والممارسين على حد سواء.
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وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تأليف

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار القانوني

والمحاضر الدولي في القانون

حقوق النشر محفوظة للمؤلف

جميع الحقوق محفوظة

لا يجوز نسخ أو نقل أو تخزين أي جزء من هذا الكتاب
بأي وسيلة كانت دون إذن خطي من المؤلف.
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